
 
 

  الطاهر مولاي سعیدة.جامعة د

  

 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق      

  

  

  

  

  

 

  تخصص قانون حمایة البیئة : مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر

  :الدكتورتحت شراف                :                                   الطالب إعداد

  بـوادي مصطـفى  -                                              عـواد محمد -

  

  :أعضاء لجنة المناقشة

  رئیساً .............................بومدین أحمد...........الدكتور: الأستاذ

  و مقررا مشرفاً  ......................بـوادي مصطـفى.........الدكتور: الأستاذ     

  عضوا مناقشا ...................ري نعیمةجعف...............الدكتورة: ةالأستاذ    

  

 )2015/2016(السنة الجامعیة 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  إهداء

  

  " كن عالمًا فـإن لم تستطع كن متعلما فـإن لم تستطع فـلا تبغضهم"
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" ىبوادي مصطف"أتقدم بدايةً بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الدكتور  
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  .و تتبع إياها من خلال التوجيهات القيمة
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كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى من سهر على طبع و تخريج  

عواد  "و الدكتور  أبا حمزة محمد جمال الدين قـاسم، : هذه المذكرة
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موضوع حماية البيئة من الموضوعات المستجدة في النظم القانونية العربية، و هو أيضًا من  يعدّ 

الموضوعات التي تعُدّ حديثة التنظيم في النظم المقارنة، و كذلك في نظام القانون الجزائري، و نحن 

تملأ المعمورة، نعيش في عصرٍ أصبح فيه التلوث مسيطراً على المحيط الطبيعي، و الانبعاثات الغازية 

حيث يعدّ الانبعاث الناتج عن نشاطات البشرية، و العلمية و التكنولوجية القائمة و التقنيات الحديثة 

، بسبب التلوث الجوي ضفي جو الأر  ةالسبب الرئيسي في تغيير المزيج المتشعب من الغازات الموجود

حتباس الحراري التي تسبّب ارتفاع الذي ينجم عن هذه العمليات و الذي يؤدي إلى زيادة غازات الا

درجة الحرارة، و التغير المناخ العالمي، الذي يؤثر بدوره على نظام الحياة، بكل مكوناته الحية وغير 

الحية، و بما أن الكائن البشري هو أناني بطبعه إذ يسعى دائما إلى تحقيق الرفاهية و تحسين وسائل 

لممكنة متى استطاع إلى ذلك سبيلاً، و دون أن يكلف عيشه بأكبر قدر ممكن و بأقل التكاليف ا

نفسه عناء الالتفات إلى غيره من الكائنات الحية الأخرى أو حتى من بني جنسه فهذه نظرة إلى 

التنمية كانت محصورة فقط في تحقيق النمو الاقتصادي، عن طريق رفع من مستوى الإنتاج، كما أنّ 

لبات الجيل الحالي و تحافظ على مكتسبات لكي تستفيد منها التنمية الحقيقية هي التي تراعي متط

الأجيال المقبلة التي من حقها الاستفادة من الثروات الطبيعية و أن تحيا في محيط صحي و خالي من 

التلوث، كانت الجهور المباشرة من أكثر ثلاثين سنة لإيقاف التهديدات المثقلة على كاهل الوسط، 

وثات و أحيانا إلى زوال البعض منها، إلى أنهّ يلاحظ في �اية هذه الألفية أدت إلى تخفيض بعض التل

ظهور مرحلة أخطار مجهولة لم تعرف من قبل و التي قد تصل إلى حد رهن شروط الحياة على الأرض 

و الأضرار التي كانت في البداية محصورة و منتظمة، أصبحت منتشرة و دائمة، فمثلاً الأزمات 

لية هي اليوم عالمية و الأضرار الواقعة على الوسط و التي كان من الممكن إصلاحها الإيكولوجية المح

أصبحت في بعض الحالات غير قابلة للإصلاح وأصبح التلوث البيئي آفة العصر لما له من آثار ضارة 

ية على الإنسان و الكائنات الحية و غير الحية، وهو قضية خطيرة يلزم مواجهتها و أصبحت تمثل أولو 

     من الأولويات العصر و قد زاد حجم مشكلة تلوث البيئة في السنوات الأخيرة و تعددت مظاهرها 
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 وصلت إلى مرحلة خطيرة أصبحت معها �دد حياة الإنسان و الكائنات من خلال جوٍ و 

أمراض لا حصر لها و لذلك تعالت الأصوات تنادي بضرورة المحافظة على البيئة إيمانا بأنّ و  ملوث

الحماية المنيعة أو الوقائية للبيئة من التلوث خير من الحماية العلاجية للتلوث و تعويض آثاره بعد 

  .على اعتبار أنّ الوقاية دائمًا خير من العلاج-وقوعه 

و من هنا كان واجب ا�تمع الدولي بالتحرك لإنقاذ هذه البيئة وضمان تنمية مستدامة، وذلك 

ات و تجلى ذلك في الستينيات من القرن الماضي، حيث تجسد في من خلال عقد ندوات و مؤتمر 

م وكانت هذه الندوة أول تجمع دولي يعقد حول موضوع حماية البيئة و كانت 1972ندوة ستوكلهوم 

و لما كان من الضروري أن يتماشى الحفاظ على البيئة مع ) البيئة البشرية(هذه الندوة تحت عنوان 

   تكون هذه التنمية مستدامة و هذا ما تجلى في تقرير اللجنة العالمية للبيئة  مراعاة مسار التنمية و أن

و ذلك بأن تكون التنمية مستدامة ) Bruntlandبتقرير (م والمعروف 1987التنمية سنة و 

  .منها ةيستفيد منها الجيل دون الإضرار بحق الأجيال القادمة من الاستفاد

اتفاقيات و مؤتمرات و تنسيق بين الدول منها ما كان  و لقد تجسد هذا التعاون من خلال عدة

على مستوى الدولتين كالاتفاقية الثنائية، و منها ما كان على المستوى الإقليمي و الجمعوي  

  .كالاتفاقيات الإقليمية، و من ها ما كانت على المستوى الدولي و العالمي و هي اتفاقيات عالمية

الوقوف عند مختلف الآليات القانونية التي جاء �ا المشرع تكمن أهمية الموضوع في تحديد أو 

الجزائري في منظومته القانونية من أجل تحقيق التنمية المستدامة و سدّ حاجات الأفراد من جهة، 

وضمان حماية البيئة من جهة أخرى، ذلك أنّ من مقتضيات تحقيق التنمية هو حماية البيئة و ضمان 

المختلفة المتجددة و غير المتجددة على حد سواء، و بالتالي تحقيق الموازنة بين استمرار الموارد الطبيعة 

  .متطلبات التنمية و مقتضيات حماية البيئة
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  :من خلال ما سبق بيانه فإنّ إشكالية الدراسة التي يمكن أن نثيرها تتمثل فيما يلي

قيق التوازن بين ما هي الآليات القانونية المتخذة من قبل المشرع الجزائري بغية تح

حماية البيئة باعتبارها نعالج وكيف  متطلبات التنمية من جهة و حماية البيئة من جهة أخرى؟

  أحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة؟

لمعالجة الإشكالية السالفة الذكر نتبع المنهج التحليلي بغية الوصول إلى مختلف الآليات القانونية 

  .ئري في مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوعالتي جاء �ا المشرع الجزا

. و قصد الإحاطة بجوانب الموضوع ارتأينا أن نقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدي و فصلين

نتعرض فيه إلى الفصل الأول  أما. نتطرق في المبحث التمهيدي الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة

في حين نحاول تسليط الضوء على ق التنمية المستدامة، متطلبات تحقي ىإحدكمشكلة حماية البيئة  

  .في الفصل الثاني تحقيق التنمية المستدامةفي سبيل الآليات القانونية 
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إنّ استمرار تردّي الوضع الاقتصادي الدولي بازدياد الفقر و التخلف، �دّد البيئة و تباطؤ 

م لتأسيس لجنة 1983لأمين العام أن تدعو في �اية عام النمو، دعا الجمعية العامة الأممية ممثلّة با

عالمية خاصة و مستقلة، تواصل البحث و الدراسة في مشاكل التنمية و علاقتاه بالبيئة و قد تمّ 

بالفعل تأسيس هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم اللجنة العالمية للبيئة و التنمية، حيث باشرت 

بتقديم تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان  1987عام م و انتهت 1984أعمالها في سنة 

مستقبلنا المشترك، و منذ ظهور هذا التقرير و حتىّ وقتنا الحاضر، شهد العالم فعاليات دولية كثيرة 

، لمناقشة موضوع التنمية المستدامة و تلاحقت فيها الدراسات، الأبحاث، المؤتمرات و الندوات

نوقشت في هذه الفعاليات الدولية تبينّ أنّ عالمنا المعاصر يعُاني ويواجه التي  دبياتللأبمراجعة بسيطة و 

العديد من المشكلات البيئية المتباينة في درجة خطور�ا و تؤكّد هذه الأدبيات أنّ هذه المشكلات 

 عن نقص في الموارد أو عجز مخزون رأس المال الطبيعي لكوكب الأرض بقدر ما هيليست ناجمةً 

محصّلة لغياب الضوابط الأخلاقية و الإنسانية في مجال السياسات و أساليب التنمية المطبّقة فهذه 

السياسات يغلب عليها بشكل طابع الإنسانية و يوجهها الاستغلال و تتصارع فيها المصالح تحت 

سياسات ستار الشعارات و المبادئ التي لا وجود لها في أغلب الأحيان على ارض الواقع، إّ�ا 

زَفُ فيها الطبيعة تحت شعار تحقيق الرفاه و زيادة وأساليب تسيطر فيها القوي على الضعيف ، و تُسْتـَنـْ

النمو الاقتصادي و يجوع فيها الكثير من أجل الرفاه القليل الأمر الذي يؤُدّي إلى المزيد من 

     .1بيئة و الاقتصادية و الاجتماعيةالمشكلات ال

 مفهوم التنمية المستدامةتطرق ضمن هذا المبحث التمهيدي إلى على هذا الأساس سنو 

أهداف التنمية وأخيرا  ،)المطلب الثاني( التنمية المستدامة مبادئثم التعرض إلى  ،)المطلب الأول(

  .)المطلب الثالث( المستدامة

  

                                                           
دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، ، النظام القانوني لحمایة البیئة و التنمیة الاقتصادیةأحمد لكحل،  -1

  .215-214ص .الجزائر، ص
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  مفهوم التنمية المستدامة: المطلب الأول

اراً للجميع بين سياسات التنمية و استراتيجيات إنّ مفهوم التنمية المستدامة، يقُدّم إط   

التنمية، و قد استخدم مصطلح التنمية في أوسع معاينة إذ غالبًا ما تستعمل هذه الكلمة للإشارة إلى 

عمليات التغيير الاجتماعي و الاقتصادي للعالم الثالث، و لكن تكامل البيئة مع التنمية أمرٌ مطلوبٌ 

يرها، و يتطلّب السعي نحو التنمية المستدامة تغيير السياسات المحلية في جميع الدول غنيها و فق

  .والدولية لكلّ الشعوب

كما تسعى التنمية المستدامة إلى تنمية حاجات و طموحات الحاضر من دون الإخلال بالقدرة على 

صادي فهي تنمية حاجات المستقبل، و بينما تستعيد التنمية المستدامة المطالبة بإيقاف النمو الاقت

تعُرّف بأنّ مشاكل الفقر و التخلّف لا يمُكن حلّها إلاّ بقيام عصر جديد من النمو و تلعب الدول 

  .النامية فيه دوراً كبيراً و يجني منه منافع كثيرة

فالأوضاع البيئية المأساوية التي وصل إليها عالمنا المعاصر، قد دفعت من خلال الكثير من الفعاليات 

لإقرار بضرورة التغيير من أجل الإصلاح و ظهرت التنمية المستدامة كوسيلة و رؤية الدولية إلى ا

جديدة للتغلّب على هذه المشكلات، و لكي يتمّ تطبيق هذه الرؤية بنجاح، إنهّ لابدّ أن يشمل 

  .1التغيير قيم الاتجاهات و عادات و تقاليد السكان في مجتمع إنساني ككل

التي يعيشها العالم و غياب أنّ أزمة القيم التي يعيشها العالم وغياب و هذا يعني أنّ أزمة القيم 

الضوابط الإنسانية و الأخلاقية لسلوك الفردي و الجماعي و الدولي هي أحد الأسباب الرئيسية التي 

أدّت إلى هذه المأساة، و أثارت هذه الحقيقة حفيظة رجال الدين في الغرب مثل جون تايلور، و هو 

سة إرشادات عملية لتخفيف من حدّة النزعة الاستهلاكية السائدة في ا�تمعات أسقف الكني

الصناعية �دف التقليل الاستهلاك غير الضروري من أجل المحافظة على البيئة و الحيلولة دون 

                                                           
  .216-215ص .أحمد لكحل، المرجع السابق، ص -1
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استنزاف الموارد، و ذلك استنادًا إلى تقاليد دينية و قد عرفت هذه الإرشادات في الغرب وإرشادات 

 .   1اثلة لدراسات أخرى متخصصة باسم الأخلاق البيئيةأخرى مم

  يقُصد �ا استمرار المكاسب عبر الزمن بمعنى ألاّ يختّص �ا جيل دون الآخر إذن،  فالاستدامة

هذا المفهوم الذي ظهر في الثمانينيات من القرن الماضي، أخذ الوعي بين المثقفين و خصوصًا في و 

خلال القرون تيرة استغلال الموارد الطبيعية قد ازدادت بصورة مذهلة نّ و أدول الشمال ينتشر، حيث 

ة إلى توفير المعلومات العلمية الأخيرة، حتىّ بلغت ذرو�ا في القرن العشرين، من ثمّ اتضحت الحاج

لمحافظة على الثروات هذه الأرض اتخّاذها لالتقنية و الاقتصادية اللازمة لبيان أساليب الواجب و 

هذا التحرك الدولي إلى تكوين لجنة  تدّ أياسات الدولية لحماية موارد الكرة الأرضية و قد صياغة السو 

الذي اشتهر التقرير باسمها بتكليف " برونتلاندو"رئيسة الوزراء النرويج السيدة  عالية المستوى برئاسة

وارد الطبيعية لا يمُكن من الأمم المتحدة لدراسة تأثير السياسة التصنيعية و الاقتصادية لدول العالم فالم

اعتبارها ملكًا �دره الأجيال، بل ينبغي أن تحافظ عليه من أجل مصلحة من يدليها من أجيال وكان 

  .2و ما بعده 2000من أهدافها لوصول إلى تنمية مستدامة في عام 

يجيات التنمية، مفهوم التنمية المستدامة يقدّم إطاراً للجميع بين سياسات التنمية، و إستراتكما أنّ    

إلى عمليات  للإشارةمعانيه إذ غالبًا ما تستعمل هذه الكلمة  أوسعو قد استخدم مصطلح التنمية في 

الثالث، و لكن تكامل البيئة مع التنمية أمرٌ مطلوب في جميع التغيرّ الاجتماعي و الاقتصادي للعالم 

غيرّ السياسات المحلية والدولية لكل تالدول غنيها و فقيرها، و يتطلّب السعي نحو تنمية مستدامة 

      .3الشعوب

بدأ يُشاع استخدامه  تنمية مفهوم البيئي المستحدث و ،كما يطلق عليها التنمية القابلة للاستمرار   

برامج التنمية في كثير من دول العالم تواجه بتحقيقه في مجالات التنمية الشاملة بعد أن بدأت المطالبة و 

                                                           
1

  .217 أحمد لكحل، المرجع السابق، ص -
، التنمیة في ظلال الإعجاز العلمي للقرآن الكریم و السنة النبویة المطھرةن، عواطف النبوى، یسادلال ی -2

  .25م، ص 2013/ھـ1434 مصر، القاھرة، دار الفكر العربي،
  .215أحمد لكحل، المرجع السابق، ص  -3
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ر و المعوقات، و التي تحول دون استدامها أو قدر�ا على الاستمرار في العالم بدأ الكثير من المخاط

  .1يسوده الإحساس بندرة الموارد الطبيعية و قدر�ا المحدّدة عند سقف محدّد

و يقُصد �ا كذلك كيفية توجيه الجهود في محاولة لتحسين نصيب البشرية في المحيط الحيوي 

جابةً لحاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال التالية في الوفاء الذي يعيش فيه الإنسان است

  .2بحاجا�ا

  مبادئ التنمية المستدامة: لمطلب الثانيا

ليها في تحقيق عتُشكّل الركائز التي تستند  مبادئتقوم التنمية المستدامة على مجموعة 

لحالية دون المساس بقدرة الأجيال الآتية تلبية الأجيال ا هيةإستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية و رفا

   .)الاحتياط، الإدماج، المشاركة، الملوث الدافع(وسنعالجها من خلال المبادئ التالية  لحاجيا�م

  مبدأ الاحتياط: أولا

عرّف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينيات تطوراً ملحوظاً لمسايرة مختلف الأخطار الجديدة، 

رد قانون يتخذ عادةً في حالات الاستعجال لمواجهة الكوارث داخل مرحلة جديدة إذ مجَُ فبعدما كان 

أصبح قانوناً موجهًا أيضًا نحو المستقبل في إطار التنمية المستدامة، و في هذا السياق ظهر مبدأ الحيطة 

 في حالة غياب و الذي بموجبه يجب على الدول اتخّاذ التدابير اللازمة لاستدراك التدهور البيئي، حتىّ 

القيام �ا، فالضرر الذي يسعى مبدأ  المزمعةالآثار الناجمة عن الأنشطة  اليقين العلمي القاطع حول

الاحتياط على منع وقوعه هو ضرر يستعصي على المعرفة العلمية المتاحة أن تؤكّد وقوعه أو تحدّد آثاره 

جود يقين علمي فيما يتعلّق بماهية و نتائجه على البيئة إذا ما وقع، أي أن يكون هناك عدم و 

  .3الضرر

  

                                                           
  .157، ص 2010/ھـ1431، 1دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ط، البیئيالاقتصاد عبد المجید ندى،  -1
  .78دلال یسن، عواطف النبوى، المرجع السابق، ص  -2
دار النھضة  دراسة في إطار القانون الدولي،: ، مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیةمحمد صافي یوسف -3

  .60، ص 2007العربیة، القاھرة، 
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  مبدأ الإدماج: ثانيا

ف عليه في السابق اعتماد الاعتبارات البيئية و الاجتماعية كجزء من المعطيات ر الم يكن من المتع    

التي يتمّ بناءً عليها تصميم الخطط الاقتصادية و الإنمائية، إلاّ انهّ أصبح من الواضح بأنّ وضع 

ات البيئية في حسابات المخططات الإنمائية بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للمشروع قبل البدء الاعتبار 

في تنفيذه يعطي أبعاد جديدة لقيمة الموارد و استخدامها على أساس تحليل التكلفة والفائدة وكيف 

تحقيق هدف  يمكن المحافظة عليها، فضلاً عمّا سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية، بالإضافة إلى

  .1المحافظة

عندما يتعلّق الأمر بحماية البيئة فإنّ الوقاية تكون أرخص كثيراً و أكثر فعالية من العلاج، حيث     

تسعى البلدان الآن إلى تقييم تخفيف الضرر المحتمل من المستثمرات الجديدة في البيئة التحتية، وباتت 

المتعلّقة بالطاقة كما أّ�ا تجعل من  ايم إستراتيجيتهتضع في حسبان تكاليف و منافع النسبية عند تصم

  .2البيئة عنصراً فعالاً في إطار السياسات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و التجارية والبيئية

  مبدأ المشاركة: ثالثا

ارات التنمية المستدامة عبارة عن ميثاق يقرّ بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في اتخّاذ قر إن     

جماعية من خلال الحوار، خصوصًا في مجال التخطيط و وضع السياسات و تنفيذها، فالتنمية 

يتطلّب تحقيقها بشكل فاعل المستدامة تبدأ في المستوى المحلي، و هذا يعني أّ�ا تنمية من أسفل، 

عام من  توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية و التي تمكّن الهيئات الرسمية و الشعبية بوجه

   .3المشاركة في خطوات إعداد و تنفيذ و متابعة خطط التنمية

  

  

                                                           
-20أطّلع علیھ بتاریخ  www.aoacdemy, org: على الموقع التالي، دمج البعد البیئي و الإنمائينایم، محمد ع -1

  .21:00، على الساعة 10-2016
 أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة، أثر تلوث في التنمیة الاقتصادیة في الجزائرسالمي رشید،  -2

  .111، ص 2006الجزائر، 
دار صفاء ، ، التنمیة المستدامة فلسفتھا و أسالیب تخطیطھا و أدوات قیاسھاعثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط -3

  .31ھـ، ص 1431-م2010، 1للنشر و التوزیع، عمان، ط
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  مبدأ الملوث الدافع : رابعا

    تحمل كل شخص يتسبب نشاطه " :امة لحماية البيئة، وعرف على أنهيعتبر من المبادئ الع

يص منه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقل

  .1"وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتهما الأصلية 

فالهدف الذي سعى إليه المشرع من وراء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعية 

للتلوث على الذي يحدثه، فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث، ليمتنع عن تلويث البيئة أو 

ناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجيات الأقل تلويث، على الأقل تقليص التلوث ال

  .وذلك بقصد التحكم أكثر في مصادر التلوث وتحسين مداخيل الرسم على النشاطات الملوثة

،  1992لسنة  Rio من إعلان ريو 16ولقد تم تكريس هذا المبدأ بصفة فعلية ضمن المبدأ 

  . 1995فيفري  2وهذا بموجب قانون  1995كما أنه ظهر في القانون الفرنسي منذ سنة 

  أهداف التنمية المستدامة: المطلب الثالث

  :أهمّها كما يليمجموعة من الأهداف، يمكن ذكر إلى تحقيق التنمية المستدامة تسعى     

  تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: أولا

يئة وتتعامل مع النظم من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيتحقق ذلك     

تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة وكذلك . الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان

تنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاههم وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد الحلول المناسبة لها من 

  . اريع التنمية المستدامةخلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج ومش

                                                           
كلیة الحقوق ، الإداریةیة ومجلة العلوم القانون، یحي وناس، تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة -1

  .57و56ص . جامعة تلمسان
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من خلال عمليات التخطيط و تنفيذ السياسات التنموية لتحسين تحاول التنمية المستدامة إن 

نوعية حياة السكان في ا�تمع اقتصادياً و اجتماعيًا و نفسيًا و روحيًا عن طريق التركيز على جوانب 

  .1اطيالنوعية لنمو و ليس الكمية و بشكل عادل و مقبول و ديمقر 

  :عقلاني للمواردتحقيق استغلال و الاستخدام ال: ثانيا

استغلال واستخدام عقلاني للموارد حيث تتعامل التنمية مع الموارد على أ�ا يتحقق من خلال     

موارد محدودة لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل 

ني بحيث يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية تحقيق نمو اقتصادي تق. عقلاني

والبيئية وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبنى تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد 

  .2المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه

  

                                                           
  .29ص أبو زنط، المرجع السابق،  ةعثمان محمد غنیم، ماجد -1
  .29.ص، السابقالمرجع  -2
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حوافز تقلل من التلوث وضع  البيئة وجودا وعدما، من خلالبموضوع التنمية المستدامة ترتبط      

ضرائب تحد من الإسراف في استهلاك  فرضوحجم النفايات والمخلفات والاستهلاك الراهن للطاقة، و 

  .الماء والهواء والموارد الحيوية الأخرى

اضر، دون تعريض التنمية المستدامة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحوباعتبار أن      

دف إلى تحسين نوعية حياة الإنسان، ، فإن ذلك يهقدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجا�م للخطر

فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة، مفادها أن الاهتمام بالبيئة هو كما أن . من منطلق العيش

و الذي يركز على بعدين مهمين هما الأساس الصلب للتنمية بجميع جوانبها، فهذا النوع من التنمية ه

يجاد التوازن بين متطلبات التنمية إلى إالحاضر والمستقبل، حيث تكمن أهمية التنمية المستدامة، 

  .  للأجيال الحاضرة، دون أن يكون ذلك على حساب الأجيال القادمة

ذي قد يخل �ذه الأخيرة ، الأمر الالتنمية المستدامةونظرا للعلاقة الوطيدة بين البيئة وتحقيق       

ويجعل تحقيقها أمرا من الصعوبة بمكان، نظرا لصعوبة حماية البيئة بالشكل المطلوب ووفقا لما تقتضية 

التشريعات السارية المفعول، هذا الأمر الذي ولد لنا ضرورة حماية البيئة كأحد متطلبات تحقيق التنمية 

نظرا لبعض المشاكل التي تفرض نفسها، وهو ما يدفعنا  إلا أن هذا قد لا يتحقق في الواقع. المستدامة

إلى الحديث في هذا الفضل الأول إلى مشكلة حماية البيئة كأحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة في 

   .    الجزائر

وكذا في التخطيط ، )المبحث الأول(  في الجزائر وتبرز هذه المشكلة في غياب التخطيط البيئي     

 ). المبحث الثاني(  في الجزائر لبيئةالشمولي ل
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   في الجزائر التخطيط البيئيغياب  :المبحث الأول

يصعب تحديد مفهوم التخطيط البيئي دون مفهوم البيئة ذا�ا، لأنهّ يجب أولاً تحديد العنصر 

  .رتبط �االبيئي أو العناصر البيئية المعنية بالتخطيط، لنتمكّن بعد ذلك من تحديد طبيعة التخطيط الم

و كما هو مألوف لدى المشرعين لم يقم المشرع الجزائري بتعريف البيئة، و اكتفى بذكر 

العناصر المكونة لها، و التي حصرها في المواد الطبيعية اللاحيوية و الحيوية كالهواء و الجوّ و الماء 

أشكال التفاعل بين هذه والأرض و باطن الأرض و النبات و الحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، و 

  1:المواد، و كذا الأماكن و المناظر و المعالم الطبيعية، إلاّ أنّ بعض فقهاء عرّفها على النحو التالي

بشكل عام  هو تعبئة الموارد المادية و البشرية المتاحة بغرض إحداث  معدل معين من النمو  

  .2خلال  فترة قادمة

الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية بحيث لا تتعدى  كما يمكن تعريفه أيضا بأنه التخطيط

التوقف عنده حتى لا تحدث  الذي يجبالحد البيئي الحرج هو الحد ، مشروعات التنمية و طموحا�ا

  .3مشروعات خطط التنمية نتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار

تتبع الأساليب العلمية  بموجبه التيو من هنا  كان التخطيط البيئي كواحد من فعليات الإدارية 

  .4للحفاظ على البيئة

  

 

                                                           
المتعلقّ بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19، المؤرخ في 10-03من قانون  04/07المادة  -1

  .43/2003، العدد وریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمھالمستدامة، 
  .06، ص 2009 ،1ط ،القاھرة ،،  طیبة للنشر و التوزیعالتخطیط الإداريوني، برضا إسماعیل الس -2
، ص 2001 ،1ط ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر ،الاقتصادي البیئيمحمد حمو، ، منور أوسریر -3

58.  
دار الرضوان للنشر  ،مشاكل البیئة و سبل معالجتھا: طیط البیئيالتخمحمد جاسم محمد شعبان العاني،  -4

  .12ص ـ، ھ1434 -م2014 ،1ط ،والتوزیع



 الفصل الأول                                  مشكلة حماية البيئة إحدى متطلبات التنمية المستدامة

 

13 
 

  غياب البيئة ضمن التخطيط الاقتصادي :  المطلب الأول

حد الأجهزة المركزية للتأثير و توجيه و رقابة أالمخطط الاقتصادي هو مجهود واع  تقوم به  

ة مسبقا، وعمليا تقدير المبادئ السوسيو اقتصادية المتغيرة، بالنظر إلى مجموعة من الأهداف المحدد

يتعلق الأمر باختيار الأهداف والاستراتيجيات والأولويات والبرامج، لتحضير الوسائل الملائمة 

، وبذلك يضمن أسلوب التخطيط باعتباره وسيلة تصور مستقبلي و تنبؤ  1لتنفذيها ومراقبة انجازها

، لأنه لا 2بمبدأ الاحتياط وتوجيه، تحقيق تدخل  وقائي مسبق  لحماية البيئة، أو ما يصطلح عليه 

  .يقوم على أساس رد الفعل كما هو الشأن  بالنسبة للأسلوب  التنظيمي والضبطي

مما  الوعي الايكولوجي العالمي وقد ساهمت التشوهات التي أحدثتها الصناعة للبيئة في تصاعد

وإحداث  تغيير جذري  ،3، و مراعاة موضوع حماية البيئةطالبة بتعديل نمط التسيير السائدأدى إلى الم

، دي، و الذي يعتبرها مجرد مجموعةالتقلي جر مفهومها�بطريقة تسمح  للمفهوم العام للقوانين البيئية

  4.خرقها حسب اختيار البعض القواعد و المبادئ التي يمكن في أي حال الامتثال لها أو

ماد حلول اقتصادية و ترتيبا على ذلك برزت فكرة إشراك كل أشخاص ا�تمع الدولي في اعت

، إلا أن إدراج الانشغالات البيئية 5لظاهرة التدهور البيئي في إطار العلاقات الاقتصادية شمال جنوب

نضج فكرة الموازنة بين البيئة  ضمن التخطيط الاقتصادي في الجزائر عرف تطورا بطيئا، بسبب عدم

  الذي تبنته دول العالم الثالث ومن  و البيئة بسبب الموقف المناوئ موضوع الموازنة بين التنمية والتنمية،

                                                           
1 Abdesslam BEKRATE, La protection de la nature au Maroc, thèse pour le doctorat 3eme cycles 
université de Bordeaux I, Juin 1983, p. 221. 
2 Ahmed REDDAF, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Algérie, thèse pour le doctorat 
en droit, université du Maine, 1991,P 62. 
3   Mohamed SAHNOUN, Environnement et développement, RARI, n°08, 1987, OPU, P, 11. 
4 Tiyanjana MALUWA, Environment and development in Africa an over view of basic problems of 
environmental law and policy, RADIC, tome 1, n° 4 dec.1989, P, 660. 
5  - OCDE, Problèmes d’économie de l’environnement, compte rendu du séminaire tenu à l’OCDE, de 
l’été 1971, publication de l’OCDE, Paris, 1972. 
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و انعكس موقف الجزائر على المواقف السياسية الداخلية . 1الجزائر خلال ندوة ستوكهولم بينها

نموية إذ ركزت جل  توجيهات المخططات الت ه للعلاقة بين البيئة و التنمية،للمخطط الوطني في تحديد

، و يبرز ذلك من خلال المخطط الوطني الرباعي لجانب البيئيالوطنية على البعد التنموي وأهملت ا

، و المخطط الخماسي 3)1977-1974( ، و المخطط الرباعي الثاني2)1973-1970( الأول

 .4)1984- 1980( الأول

  

                                                           
 الأوضاع لتشابھ نتیجة النامیة، الدول انتھجتھ الذي العام الاتجاه عن الجزائري الرسمي الموقف یخرج لم -1

 استحدثت التي المشتركة الوزاریة الوطنیة اللجنة ذكرت إذ تحقیقیھا، إلى النامیة الدول تسعى التي الأھداف واتحاد
 في البیئیة المشاكل بأن ، 1972عام بستوكھولم ةالمنعقد للبیئة المتحدة الأمم ندوة في الجزائر لمشاركة للتحضیر
  .الصحیة والشروط النظافة انعدام و والأمیة التغذیة وسوء بالتخلف تتعلق الجزائر

Algérie actualité, N343, semaine du  20 mai 1972, PP : 06-07. 
 المنعقدة المتحدة الأمم ندوةل العامة الدورة أمام للتخطیط الدولة كاتب" خوجة الله عبد"الجزائر ممثل وذكر

 تعیشھا التي المتردیة والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة بالوضعیة أساسا یرتبط البیئي الانشغال بأن بستوكھولم،
 مسؤولیة أرجع تدخلھ معرض وفي. الاستعمار عن ورثتھا والتي المستعمرة، العالم لشعوب الساحقة الأغلبیة
 البیئي الانشغال ھذا اعتبار إلى الجزائر ممثل وذھب الصناعیة، والثورة رأسمالیةال تطور إلى البیئي التدھور
  .الثالث العالم لدول الاقتصادي التطور لعرقلة الرأسمالیة للإمبریالیة جدیدة اورةمن الدولي،

(La république, vendredi ,09 juin 1972, le point de vue Algérien, p.3) 
، سنة 07ر، العدد .، ج1973-1970 الرباعي المخطط یتضمن، 1970 جانفي 20 في المؤرخ 70أمر رقم  -2

، و نتائج المخطط الثلاثي 1973-1967السباعیة  الآفاق ضوء على الأول الرباعي خططالم اعتماد تم، 1970
 تالنشاطا مجموع یحكم الذي الأساسي القانون، یعتبر ھذا المخطط حسب نصّ الأمر المنظم لھ، 1967-1969

 إیجاد ضرورة على نصھ خلال من ،1973 و 1970 بین الممتدة الفترة خلال للبلاد والاجتماعیة الاقتصادیة
 ھذا یولّ  لم و الزراعة، وتطویر التصنیع حركة بعث طریق عن والاجتماعي، الاقتصادي للتطویر إستراتیجیة

  .ةالتنمی وتحقیق البیئة حمایة بین الموازنة لمسألة اھتمام أي المخطط
 عدد ، ج ،)1977-1974( الثاني الرباعي المخطط یتضمن، 1974 یونیو 24 في مؤرخ 68-74 رقم أمر -3

    .1974 یونیو 28 ل 52
 المخطط بھا جاء التي السابقة جھات التو وكرس التنمویة، الخیارات ضمن البیئة إدراج على ینص لم أنھ كما

 .وسریعة شاملة تنمیة وتحقیق دي،الاقتصا الاستقلال تدعیم على ضرورة ونص الأول،
 تنمیة تحقیق أن منھ الثامنة المادة في نص والذي ، 1976لسنة الوطني المیثاق صدور مع تزامنھ من بالرغم

 إطار في الضروریة بالتدابیر الدولة التزام ویؤكد المضار، ومكافحة البیئة حمایة مشكل وشاملة یثیر ةعسری
ة وحیا بصحة مضرة ظاھرة كل من والوقایة البلاد في المحیط لزم لصیانةی ما كل وتنظم الوطني، التخطیط
 المجموعات ومشاركة الدولة تدخل البیئة تقتضي وحمایة التلوث مكافحة سیاسة تنفیذ أن على وأكد السكان،
 فإنھ حةالصری ھذه الإحالة رغم أنھ إلا والمواطنین، والثقافیة، ،ةوالاجتماعی الاقتصادیة والمؤسسات المحلیة،

  .قانوني التزام أي یحمل لا صوري إعلان مجرد أنھا على إلا الوطني، المیثاق على الإحالة ھذه قراءة یمكن
ج ر عدد . 1984- 1980 الخماسي المخطط یتضمن .1980دیسمبر 13 في مؤرخ 11-80قانون رقم  -4

51/1980.  
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المتعلق بحماية البيئة، الذي نص صراحة على إدراج البيئة  03-83لم يصاحب صدور قانون 

ي تغيير في الموقف التقليدي من خلال المخطط الخماسي الثاني ، أ1ضمن المخططات التنموية

كما أنه لم . و الذي لم يراعي الموازنة بين تحقيق التنمية و متطلبات حماية البيئة، 1985-19892

تأثر إشارة القانون المنظم للمخطط الوطني الخماسي لضرورة مراعاة تطلعات الميثاق الوطني لسنة 

أي أثر في تغيير المخطط الجزائري  ،3ورة حماية البيئة و الاهتمام �االذي ينص على ضر  1986

  .لمواقفه تجاه البيئة

وجاء التحول في إقحام البيئة ضمن المخططات الاقتصادية، بناء على نص الميثاق المغاربي 

ة على البيئة ضمن ، والذي نص على إدراج المحافظ1992الذي تم اعتماده في نواقشط سنة  4للبيئة

، بادرة لتغيير ذهنيات الدعوة من قبل دول المغرب العربيو بذلك تعتبر هذه  ،التخطيط الوطني

، و يعود سبب التحول أيضا إلى مفهوم التنمية طط الجزائريومن بينهم المخ 5المخططين المغاربين

تنمية التي  بمناسبة صدور  تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة و ال 1987المستدامة  الذي ظهر في سنة 

                                                           
في إطار  بحمایة البیئة التعلق 10-03بموجب قانون  الملغى  البیئة المتعلق بحمایة 03-83من قانون   02المادة  -1

  .التنمیة المستدامة 
 التوازن لتحقیق الاقتصادي التخطیط اعتماد على الملغى القانون ھذا من الثالثة المادة نص من الرغم على إذ

 الثاني يالخماس المخطط یتضمن لم السكان، معیشة إطار على والمحافظة البیئة متطلبات حمایة بین الضروري
  .البیئة حمایة تخص تدابیر أي

: ج ر عدد 1989-1985لمخطط الخماسي ، یتضمن ا198دیسمبر  24مؤرخ في  22-84 قانون رقم -2
01/1985.  

  .الذكر السابق 22-84رقم  من قانون 08المادة  -3
 1976 میثاق نع اتخاذھا الواجب والإجراءات البیئي التدھور أسباب عرض في 1986 میثاق منھجیة تختلف لم

 اعتماد في میدانیا إجراءاتھ تترجم لم كما الصیاغة، في حتى لھا شبیھة جاءت بل سنوات، 10مرور من بالرغم
 الأمر وكأن ، 1976میثاق علیھا نص لتيا الإجراءات تبني عدم إلى لم یشر كما البیئة، لحمایة ومخططات برامج
 لسنة الوطني المیثاق بھا جاء التي السالفة الإجراءات تبني مدىل تقییم عرض محاولة دون الفقرة نقل بإعادة تعلق

1976. 
 في البیئة حول الوطني التحریر جبھة لحزب المركزیة اللجنة نظمتھ الذي الأول الوطني الملتقى من الرغم وعلى

 أجل من ةمناسب تراھا التي التدابیر لاقتراح مشتركة وزاریة لجنة تعیین من وآفاق، وبالرغم واقع الجزائر
  .البیئة بحمایة النھوض

4- Mohamed KAHLOULA, La protection juridique du milieu marin en droit algérien et la nécessité 
d’une coopération intermaghrébine. RJ.E, N° 01/95, P, 21. 

دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي رسالة لنیل شھادة ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة بالجزائرس یحي، اون -5
  . 39، ص 2007بكر بلقاید، تلمسان، 
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، وكان هذا التقرير مصدر تطور كبير أدى إلى  انعقاد قمة الأرض ريوديجانيرو 1كانت ترأسها برانتلاند

وتبعا لذلك ظهرت الإشارات الأولى لحماية البيئة ضمن الأهداف العامة المسطرة للفترة . 1992عام 

في معالجة  ويتهاالأنشطة المصرح بأول 19933وحدد المخطط الوطني لسنة  ،1993-19972

النفايات الصلبة و الموانع السائلة والغازية، و ترميم المواقع التاريخية والأثرية والأملاك ة تصفية و رسكلو 

  .الثقافية المصنفة

 4وعليه سمح هذا التصنيف لبعض الأنشطة البيئية المصرح بأولويتها بتطبيق الإجراءات التحفيزية

قروض، أو إعانات مالية، أو إعفاء من الضرائب، أو  في شكل عية كتقديم تسهيلات ماليةوالتشجي

على تخفيض سعر الفائدة  1993التخفيض منها، كما نص الملحق الثالث للمخطط الوطني لسنة 

  .التي سبق عرضها 1993بالنسبة  للأنشطة المصرح بأولويتها ضمن المخطط الوطني لسنة 

والتنمية المستدامة لدعم  للبيئة الأعلى استحدث ا�لس و استكملا لهذا التحول الجذري

، إلا انه لم يحدث تغييرا محسوسا على ارض الواقع و يظهر ذلك من 5التخطيط الاقتصادي البيئي

، وظل بعد ذلك جهازا  صوريا و لم يساهم في إحراز أي 6خلال  التراخي في إصدار النص المنظم له

  .تقدم في مجال التخطيط والتنمية المستدامة

عن  ضح من خلال دراسة المخططات الوطنية التنموية بأن مسألة حماية البيئة غابت تماماات

الأولى، و يرجع ذلك إلى صعوبة تقدير بعض التأثيرات السلبية على  التخطيط الاقتصادي في مراحله

                                                           
1 - Groharlem Bruntland, ex premier ministre de Norvège 

 1997- 1993 للفترة العامة بالأھداف یتعلق 1993افریل  24المؤرخ في  07-93 رقم تشریعيال مرسومال -2
الملحق الثاني لمتعلق   من 44، لفقرة السابعة و الفقرة 26/1993د ج ر عد. 1993المخطط الوطني لسنة  ویتضمن

  .04- 03ص .ص بالأنشطة المصرح بأولویاتھا
  .13-11ص .ص ،السابق، المرجع 07-93انظر مرسوم تشریعي  -3
 مالیة امتیازات منح على الطاقة، في بالتحكم المتعلق القانون مشروع من 33 المادة في الجزائري المشرع نص -4

 أن إلا المتجددة الطاقات وترقیة الطاقویة الفعالیة تحسین في تساھم التي والمشاریع للأنشطة وجبائیة وجمركیة
  .43 ص ،01د عد، للمداولات الرسمیة الجریدة ،الأمة مجلس، للتنظیم الإجراءات .ھذه تنظیم تركت 34 المادة

 والتنمیة للبیئة الأعلى المجلس إحداث منیتض، 1994دیسمبر  25المؤرخ في  465-94 رقم رئاسي مرسوم -5
  .1995 ،01 عدد، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، المستدامة

، الجریدة الرسمیة المستدامة التنمیة و للبیئة الأعلى المجلس تنظیم یتضمن، 481-96رقم  تنفیذيمرسوم  -6
  .1996، 84د عدللجمھوریة الجزائریة، 
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م انجاز إلى معطيات موثوق �ا و مطردة، إذ انه لم يت ائر التنوع البيولوجي، والافتقارالبيئة مثل خس

 جلأالتقييم الاقتصادي للمشاكل البيئية في الجزائر إلا بصدد تحضير المخطط الوطني للأعمال من 

، كما لم يسمح 1البيئة و التنمية المستدامة، و اعتبر ذات التقرير بأنه يحتاج إلى التهذيب والتتميم

، وعليه وفي غياب 2بيئيةالغياب الفاحش للمعطيات و البيانات البيئية بتقدير دقيق للتكاليف ال

ن كل عمليات التوقع والتنبؤ التي يتم إدراجها ضمن المخططات التنموية لا تكون إتقديرات حقيقية ف

  .إلا تقريبية و احتمالية

نه تم اعتماد عدة مبادرات لتقدير التكاليف البيئية من أأما بالرجوع إلى القوانين المقارنة نجد 

ما تناول محاولة إعطاء تقدير حقيقي للعناصر  دي، من بينهاقتصااجل إدراجها ضمن التخطيط الا

 commission des »الطبيعية في فرنسا، من خلال اعتماد لجنة حسابات التراث الطبيعي 

comptes du patrimoine naturel »3  

البيئية في الجزائر باشر المخطط الوطني  ت العميقة التي تشهدها  السياسةو استجابة للتحولا

عملية التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي و العناصر جل البيئة و التنمية المستدامة أللأعمال من 

 اقتراح، وعلى ضوء النتائج الجزئية التي تم التوصل إليها تم 4، وحددت مقاربة منهجية لذلكالطبيعية

المتوسط ضمن  إطار استراتيجي يقوم على إدراج أعمال ذات أولوية كبرى على الأمدين القصير و

  .2004-2001مخطط الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي 

                                                           
  105 .ص ،2001 المستدامة، والتنمیة البیئة أجل من للأعمال الوطني المخطط والبیئة، الإقلیم تھیئة وزارة -1
د العد ة،الثانی العادیة الدورة الأولى السنة ى،الأول التشریعیة الفترة ت،للمداولا الرسمیة الجریدة الأمة، مجلس -2

  .16-01ص .ص ،1998 دیسمبر 19، 01
3 -Martine Remond Gouilloud, Réparation du préjudice écologique, juris-classeur environnement, 
5.1999. Fasc.1060. p.13 

 :منھا المستعملة الرئیسیة الفرضیات من مجموعة الاقتصادي للتقییم العامة المنھجیة المقاربة شملت -4
 .الحیاة ونوعیة الصحة في التأثیر ویشمل الأضرار تكالیف -
 یمكن لا التي الطبیعیة العناصر لبعض الایكولوجیة الوظائف ضیاع ثلم الأضرار أو التأثیرات بعض -

 تقدیرھا
 .الأضرار تكالیف تقدیر فیھا یصعب التي الحالات في التلوث وإزالة المعالجة تكالیف -

  .109-105ص .ص، 2001، المستدامة والتنمیة البیئة أجل من للأعمال الوطني المخطط
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للتوجيهات البيئية العامة الواردة ضمن المخططات  1وقد أدى الطابع غير القانوني و الفضفاض

منه لهذا الغموض تمت ترجمة هذه  وتداركا. 2الاقتصادية، إلى صعوبة تطبيقها من قبل الجماعات المحلية

، و الذي حدد بدقة 2004-2001اق البلدي حول البيئة و التنمية المستدامة التوجيهات في الميث

و المخطط  2004-2001دور البلديات في المساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإنعاش الاقتصادي 

  .3الوطني لحماية البيئة

  التخطيط البيئي في الجزائر:  الفرع الأول

طاعات محددة بذا�ا و منفصلة إداريا و هيكليا فقد الكثير من العناصر البيئية بق نظرا لارتباط

الذي اوجد  استقر تقليديا تسير الكثير منها ضمن مخططات قطاعية تبعا لدوائر و زواية مختلفة الأمر

البيئي في الجزائر  يطبيئيا قطاعيا محضا، إذ انحصر التخط قبل ظهور التخطيط البيئي الشمولي تخطيطا

  .4في جانبه القطاعي ضيةلماخلال الثلاث عشريات ا

  التخطيط المتعلق بقطاع المياه  :الفرع الثاني

 التنمية الجهوية وازن وإلى الماء طلب تلبية إلى واستعمالها المائية الموارد تعبئة تخطيط يهدف

 اردوالمو  البيئة بالتوافق مع استعمالها وترشيد نوعيتها وحماية المائية الموارد كميات برفع وذلك والقطاعية،

 . 5الأخرى الطبيعية

                                                           
 تحقیق مراعاة إلى مثلا تشیر الاقتصادیة المخططات في وردت التي المقاطع أو الفقرات بعض عمومیة أن ذلك -1

 تجسید كیفیة تبین واضحة وتنظیمیة قانونیة نصوص غیاب وفي البیئة، وحمایة الاقتصادیة بین الأھداف ازن التو
 الآلیات من ثیرالك لتطبیق القانوني النظام أن إذ ورق، على حبر مجرد الصیغ والعبارات ھذه ظلت الأھداف، ھذه

 التزامھا ومدى المصنفة المنشآت ومراقبة البیئة على التأثیر مدى دراسة مثل بعد، اكتملت قد تكن لم للبیئة، الوقائیة
  .القانونیة الصب بأحكام

 العامة التوجیھات تطبیق في المحلیة السلطات عجز إلى البیئة، لحمایة والمؤسسي القانوني الغیاب ھذا أدى -2
  .المتفرج موقع في وظلت التنمویة، في المخططات ةالموجود

  .منشورة غیر وثیقة ، 2004-2001 المستدامة،  والتنمیة البیئة حول البلدي المیثاق -3
  .42وناس یحي، المرجع السابق، ص  -4
 الجریدة الرسمیةالمتعلق بالمیاه،  87-83المعدل و المتمم للقانون  13-96مكرر من الأمر  125المادة  -5

غشت  4المتعلق بالمیاه و المؤرخ في  12-05، و الملغى بموجب القانون 1996، 37، عدد للجمھوریة الجزائریة
  .2005، 60، عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2005
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 يهدف إلى والذي للمياه، التوجيهي بالمخطط المائية الموارد لتهيئة الوطني المخطط تدعم كما

 المناطق المورد بين توزيع وكذلك والباطنية السطحية المائية الموارد بحشد الخاصة التحتية البنى تطوير

 المورد تثمين التوجيهي للمياه المخطط يشجع كما وتطويره، الإقليم شغل مجال في الوطنية للخيارات

 المياه رسكلة من المستمدة غير التقليدية المائية الموارد وتطوير العقلاني واستعماله فيه والاقتصاد المائي

 . 1واستعمالها البحر مياه تحلية ومن القذرة

 الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط :يالثان المطلب

 وطني لتسيير مخطط إعداد كيفية لبيان التنظيم على بالنفايات تعلقالم 19-01 قانون أحال

 بالبيئة الوزير المكلف يرأسها للجنة المخطط هذا إعداد مهمة أوكلت لذلك وتبعا ،2الخاصة النفايات

 التجارة، ووزارة والجماعات المحلية، الوطني بالدفاع المكلفة الوزارة عن ممثلين من وتتألف ممثله، أو

 والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات ووزارة الموارد المائية، وزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة، ةووزار 

 المخطط بتنفيذ يتعلق سنويا تقريرا وتعد. 3الصناعة  ووزارة .التعمير، ووزارة التقليدية، الصناعة ووزارة

 .4الخاصة النفايات لتسيير الوطني

 10عشر لمدة ، ويعدّ 5تنفيذي بمرسوم الخاصة النفايات ييرلتس الوطني المخطط على يوافق

 أو المكلف بالبيئة الوزير من اقتراح على بناء ذلك، الضرورة اقتضت كلما للمراجعة ويخضع سنوات

  .6اللجنة أعضاء بأغلبية

                                                           
جریدة ال، المتعلقّ بتھیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة،2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01من قانون  25المادة  -1

  .2001، 77، العدد الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
  .المتعلقّ بتسییر النفایات و إزالتھا و مراقبتھا 19- 01من قانون  14المادة  -2

كما تضمّ ممثلاً عن المنظمات المھنیة المرتبط نشاطھا بتثمین النفایات و إزالتھا، و ممثلاً عن المؤسسات  -3
تسییر النفایات، و ممثلاً عن الجمعیات الوطنیة لحمایة البیئة و یمُكن للجنة أن العمومیة التي تعمل في میدان 

من المرسوم  02تستعین بكلّ خبیر أو شخصیة مختصة في میدان تسییر النفایات لمساعدتھا في أشغالھا، المادة 
الوطني لتسییر  ، یحدّد كیفیات و إجراءات إعداد المخطط2003دیسمبر  09المؤرخ في  477-03التنفیذي رقم 

  .النفایات الخاصة و نشره و مراجعتھ
  .الذكر السابق 477-03من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -4
5

  الذكر السابق 477-03من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة   -
  .الذكر السابق 477-03من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -6
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 البيئية للمهام العمراني التخطيط مواكبة مدى  :الأول الفرع

 أن رداف إلى الأستاذ يشير إذ كبيرا، تأخرا الجزائر في بالتعمير المتعلقة القواعد تحديث عرف

 1463-58 مرسوم أحكام خص التعمير بقواعد الخاصة الفرنسية بالتشريعات للعمل الجزائر تمديد

 هاذين ينص ولم سبتمبر 21المؤرخ في  1089-59 المرسوم وأحكام ، 1958ديسمبر 31 في المؤرخ

 من الفرنسي المشرع وأضاف "plan d'urbanisme" ئيسيالر  التعمير مخطط على إلا المرسومين

   وثيقتان هما المخطط التوجيهي للتهيئة  1967 ديسمبر 30 في المؤرخ العقاري التوجيه قانون خلال

 بالنصين العمل استمر ، بينما"POS" الأراضي شغل ومخطط، "PDAV"التعمير و 

 قانون صدور غاية إلى الرئيسي التعمير خطط المإلا يتضمنان لا واللذان الاستقلال؛ بعد الممددين

 التخطيط وسائل تحديث في التأخير أن هذا رداف الأستاذ واعتبر ، 1987سنة والتعمير التهيئة

 .1مقبول وغير واضحا خللا أحدث العمراني

  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم  :الفرع الثاني

لنص على استحداث المخطط الوطني لتهيئة قانون �يئة الإقليم و تنميته المستدامة ا و تضمن 

و الذي يقوم على توجيهات أساسية تتمثل في الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني و الموارد  ،2الإقليم

الفضائي الملائم للمدن و المستوطنات البشرية، و حماية التراث  الطبيعية و تثمينها، و التوزيع

يهدف و  ،3لاختيارات الوطنية مع المشاريع التكميلية الجهويةالايكولوجي الوطني و تثمينه، و تماسك ا

  :المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى

  

                                                           
1- Ahmed REDDAF, Politique et droit de l'environnement en Algérie. op. Cit. p, 87. 

-01من قانون  20-19سنة، المواد  20والذي تتولى الدولة إعداده، وتتم المصادقة علیھ بواسطة التشریع لمدة  -2
  .2001، 77ر، عدد .، والمتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة، ج2001دیسمبر  12المؤرخ في  20

  .السابق 20- 01من قانون  09المادة  -3
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 .1صلاح الزراعي و الرياست، و تنمية برامج و تحويلها تعبئة الموارد المائية و توزيعها -

ا�لس  ، باستحداثالوطني تم تدعيمه مؤسسيا المسطرة في المخطط و لضمان تحقيق الأهداف

من خلال نصه على ضرورة إيجاد كل القواعد  ، و تنظيمها،2وطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامةال

على إخضاع الاستثمارات أو التجهيزات أو المنشآت التي لم تنص  ،، و إجرائيا3اللازمة لتامين تطبيقه

الاقتصادية والاجتماعية جوانبه أدوات �يئة الإقليم إلى دراسة التأثير على �يئة الإقليم في  عليها

  .4الثقافيةو 

   (PDAU)المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :  الفرع الثالث

ة و التعمير تقريرا توجيهيا يشمل تحليل الوضع القائم التوجيهي للتهيئ يشمل المخطط

لثقافي و الديموغرافي و الاجتماعي و ا التطور الاقتصادي الاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلىو 

كما   لخاصة بمجال التهيئة العمرانية،للمجال المعني، و نمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات ا

                                                           
السابق، كما یشمل المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم تحدیـد البنـى التحتیـة الكبـرى  20-01من قانون  11المادة  -1

للمواصـلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، وتوزیع الطاقة ونقل المحروقات، والبنى التحتي ة للتربیة 
یة للـصحة والثقافة والریاضة، والبنى التحتیة للسیاحة، والمناطق الصناعیة والتكوین، وانتشار الخدمات العموم

  .والأنشطة
والذي یضطلع باقتراح التقییم والتحدیث الدوري للمخطط الوطني لتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة، والمساھمة  -2

ر تنفیذ المخطط الوطني لتھیئة في إعداد المخططـات التوجیھیة الوطنیة الجھویة، ویقدم تقریرا سنویا عن سی
  .السابق 20-01من قانون  21المادة . الإقلیم

وھو ما شرع فیھ من خلال إصدار سلسلة من القوانین والتنظیمات الجدیدة لحمایة الفضاءات الحـساسة المتمثلـة  -3
  .قالساب 20-01من قانون  43المادة . فـي الـساحل، والجبال، والسھوب، والمناطق الصحراویة

لم یصدر المرسوم التنفیذي الموضح لإجراءات دراسة التأثیر على تھیئة . السابق 20-01من قانون  42المادة  -4
  .الإقلیم
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، 1المعمرة يتضمن قواعد تنظيمية تحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة  في القطاعات

  .4غير القابلة للتعمير، و القطاعات 3، و قطاعات التعمير المستقبلية2المبرمجة و القطاعات

الطرق و الشبكات   كما يحدد مخطط التهيئة و التعمير الواقع القائم للإطار المشيد حاليا و أهم

و غير القابلة   والمخصصة للتعمير في المستقبل،كما يحدد القطاعات المعمرة و القابلة للتعمير  المختلفة،

لفلاحية ذات الإمكانات الزراعية المرتفعة أو للتعمير، و المناطق الحساسة كالساحل، و الأراضي ا

مخطط شغل  بغة الطبيعية و الثقافية البارزة، كما يحدد مساحات تدخلالجيدة و الأراضي ذات الص

  .5الأراضي

   :POSضي امخطط شغل الأر  :الفرع الرابع

بية ا�الس الشع الشعبي البلدي أو عن طريق مداولة ا�لس يقرر إعداد مخطط شغل الأراضي

إعداده وفقا لما حدده  الواجب الأراضي لمخطط شغل ن يتضمن الحدود المرجعيةأالبلدية، و يجب 

لكيفيات مشاركة الإدارات العمومية و الهيئات   هي لتهيئة و التعمير المتعلق به، و بياناالمخطط التوجي

الشعبي  س ا�لسو يبادر رئي ،6و المصالح العمومية و الجمعيات في إعداد مخطط شغل الأراضي

                                                           
تشمل القطاعات المعمرة كل الأراضي حتى وإن كانت غیر مجھزة بجمیع التھیئات التي تشغلھا بنایات مجتمعة  -1

والنشاطات ولو غیر مبنیة، كالمساحات الخضراء والحدائق  ومساحات فاصـلة ما بینھا ومستحوذات التجھیزات
والمفسحات الحـرة والغابـات الحـضریة الموجھة إلى خدمة ھذه البنایات المتجمعة، كما تشمل القطاعات المعمرة 

المتعلق  29-90من قانون  20أیضا الأجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجدیدھا وإصلاحھا وحمایتھا، المادة 
  . لتھیئة والتعمیربا
تشمل القطاعات المبرمجة للتعمیر القطاعات المخصصة للتعمیر على الأمدین القصیر والمتوسط في آفاق  -2

من  21المادة  .عـشر سـنوات حـسب جدول الأولویات المنصوص علیھا في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر
  .المتعلق بالتھیئة والتعمیر 29-90القانون 

ل قطاعات التعمیر المستقبلیة الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمد البعید، في آفاق عشرین سنة، وھـي تشم -3
  .المتعلق بالتھیئة والتعمیر السابق 29-90من قانون  22خاضـعة مؤقتـا للارتفاق بعدم البناء، المادة 

قا منصوص علیھا محددة بدقة وبنسب تشمل القطاعات غیر القابلة للتعمیر القطاعات التي یمكن أن تكون حقو -4
  .المتعلق بالتھیئة والتعمیر السابق 29-90من قانون  23المادة  .تتلاءم مع الاقتـصاد العام لمناطق ھذه القطاعات

، والمحدد لإجراءات إعداد المخطط 1991مایو  28المؤرخ في  177-91من المرسوم التنفیذي  17المادة  -5
  .1991، 26ر، عدد . میر والمصادقة علیھ، ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ، جالتـوجیھي للتھیئـة والتع

، یحدد إجراءات إعداد مخططات 1991مایو  28المؤرخ في  178-91من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -6
  .1991، 26ر، عدد . شـغل الأراضـي والمصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا، ج
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البلدي، متابعة الدراسات و جمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات و المصالح العمومية 

  .1والجمعيات

رؤساء  غرف التجارة و الفلاحة و  لس الشعبي البلدي باطلاع رؤساءكما يقوم رئيس ا�

بإعداد مخطط شغل  بالمقرر القاضيلمرتفقين، كتابيا الجمعيات المحلية ل المنظمات المهنية و رؤساء

يوما، ابتداء من تاريخ استلامهم الرسالة للإفصاح عما ) 15( الأراضي، و يمهلهم مدة خمسة عشر

  .2شغل الأراضي مخطط إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد

البلدي بضبط قائمة  ا�لس الشعبيرئيس  يقوم) 15(يوما خمسة عشر  انقضاء مهلةوبعد 

من خلال إصدار  الأراضي،إعداد مشروع مخطط شغل  المشاركة فيفي  ابدوا رغبتهمكاء الذين الشر 

  .4و الهيئات و المصالح العمومية 3قرار يبين فيه قائمة الإدارات العمومية

ويتم نشر القرار مدة  الأراضي،و الجمعيات التي طلبت استشار�ا بشأن مشروع مخطط شغل 

المعني، و يبلغ القرار لجميع الشركاء و كذا الجمعيات، و تمهل مدة ستين  شهر في مقر ا�لس الشعبي

  .5ملاحظا�ا آرائها أو يوما لإبداء) 60(

عليه، تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس  الأراضي المصادقيوضع مخطط شغل 

التصرف، مكان  ا�لس الشعبي البلدي يبين فيه، تاريخ بدء عملية وضع مخطط شغل الأراضي تحت

  .6الاستشارة، قائمة الوثائق الكتابية و البيانية التي يتكون الملف منها

  

                                                           
  .الذكر السابق 178-91المرسوم التنفیذي  من 06المادة  -1
  .الذكر السابق 178-91من المرسوم التنفیذي  07المادة  -2
تستشار وجوبا الإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولایة، بمصلحة التعمیـر،  -3

میة، والمباني والمواقع الأثریة والطبیعیة، والفلاحـة، والتنظـیم الاقتصادي، والري، والنقل، والأشغال العمو
  .والبرید والمواصلات

  . تستشار وجوبا المصالح المكلفة بتوزیع المیاه، والنقل، والطاقة -4
  .الذكر السابق 178-91من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -5
  .الذكر السابق 178-91من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  -6
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  التخطيط البيئي الشمولي  :المبحث الثاني

 أوالتخطيط الاقتصادي و التخطيط القطاعي ظهر تخطيط بيئي متخصص  ابعدما عرضن

للمحافظة على العناصر  تخطيط البيئي الشمولي و هو مكمل لتخطيطيين السابقين و الذي يهدف

  .البيئية

 الشمولية المركزية البيئية المخططات: الأول المطلب

 السياسي المناوئ للموقف نظرا حديثا، إلا الجزائر في المركزي البيئي التخطيط نظام يطبق لم

 ثالتلو  تفاقم مظاهر وبعد البيئة، حماية مفهوم ظهور مع تكرس والذي والبيئة التنمية بين للموازنة

 التخطيط تطبيقين لأسلوب خلال من ذلك وتأتى بالبيئة، الاهتمام بضرورة الوطني المخطط اقتنع

 الوطني المخطط من خلال وطني مخطط أول اعتماد تم وبذلك البيئة، لحماية والشمولي المركزي

 وانج المستدامة والتنمية أجل البيئة من للأعمال الوطني المخطط وتلاه ، 1996البيئية للأعمال

20011. 

   ":PNAE" 1996 سنة البيئة أجل من للأعمال الوطني المخطط :الفرع الأول

 تخطيط بيئي باعتماد المبكرة المطالبة رغم وذلك كبيرا تأخرا المركزي البيئي التخطيط عرف

 والانشغالات الواضحة ،1972 ستوكهولم ندوة في للمشاركة التحضيرية الوطنية الندوة خلال مستقل

 البيئة على المحافظة بتبني، العامة السلطات إلزام في والمتمثلة 1976 لسنة الوطني الميثاق ضمنهات التي

  .2الوطني التخطيط إطار في العامة الصحة وحفظ المضار على والقضاء

  .19853 سنة المنعقد" وآفاق معاينة الجزائر في البيئة" حول الوطني والملتقى 

                                                           
  .50المرجع السابق، ص وناس یحي،  -1

2 Mohamed KAHLOULA, environnement et droit de l'homme en Algérie, SADIC, actes du troisième 
congrès annuel du 2-5 avril 1991. p.27-28. 

 دراسات: وآفاق معاینة الجزائر في البیئة"المركزیة،  للجنة العامة الأمانة الوطني، التحریر جبھة حزب -3
  .1986جوان  ،"ملفاتو
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 بيئية واضحة سياسة تبني وعدم والمحلي، والقطاعي قتصاديالا التخطيط وسائل محدودية وأدت

 ومختلف الإطار المعيشي وتدهور البيئية المشاكل تفاقم من عنها نتج وما لتنفيذها، عملية وإجراءات

 يتسم متخصص تخطيط بيئي نظام اعتماد بأهمية 1العامة السلطات اقتناع إلى الطبيعية، العناصر

 .الطبيعية العناصر مختلف لحماية يواللامركز  القطاعي التخطيط عن تخليال نودو  والشمولية، بالمركزية

 المخطط 2العامة السلطات اعتمدت الجزائر، عرفته الذي الخطير البيئي التدهور لمؤشرات نظرا

 المشاكل على بالتعرف تتعلق الأهداف والتوجيهات من جملة تضمن الذي 3للبيئة العملي الوطني

 نظام واعتماد التلوث، لظاهرة المباشرة وغير الأسباب المباشرة وتحديد عنها، والكشف الأساسية البيئية

 البيئة، لحماية المحلي المؤسسي البناء استكمال في شرع هذه التوجيهات على وترتيبا .لمعالجتها الأولوية

  .5ةوالقضائي 4الإدارية سلطا�ا تعزيز وتم ولاية، كل على مستوى البيئة مفتشيات بإحداث

الوطني  البرنامج حدد البيئة، أجل من للأعمال الوطني المخطط توجيهات تنفيذ ولغرض

 والتي "والتشخيص الحصيلة" بمرحلة الأولى المرحلة عرفت ،6أساسيتين مرحلتين البيئية للنشاطات

 مجموعة من العملية �ذه وتكفل �ا، المتعلق التشخيص تقرير إنجاز وتم ، 1997سنة انطلقت

 للبيئة، وموضوع والقانوني المؤسسي الجانب تطوير منها الموضوعات، من مجموعة وغطت اء،الخبر 
                                                           

 الإیكولوجیة، للجوانب كلي إھمال إلى المستدامة والتنمیة البیئة أجل من للأعمال الوطني المخطط یشیر -1
 لمختلف الخطیر التدھور بحجم الخاص الوصف التفصیل من لمزید راجع التشریعي والمؤسسي الإطار وضعف
 الإقلیم تھیئة وزارة أعدتھ الذي المستدامة، والتنمیة بیئةال من أجل للأعمال الوطني المخطط الطبیعة، العناصر

  .48-26ص .ص ،2001دیسمبر،  والبیئة
 حیز ودخل 1996 أكتوبر في الحكومة المجتمع مجلس قبل من البیئة لحمایة الوطنیة الإستراتیجیة اعتمدت -2

 من تتألف للبیئة، العامة المدیریة لممث یرأسھا للمتابعة وطنیة لجنة إشراف تحت وتم إعدادھا ،1997سنة  التنفیذ
 الوزارة ومصالح والمالیة، العمومیة، والصحة والسكن، والزراعة، والنقل، والطاقة، الصناعة، وزارة ممثلي
 الصغیرة والمتوسطة، المؤسسات وممثل وزارة التقلیدیة، والصناعة السیاحة، وزارة وممثل بالتخطیط، المكلفة

  .لجمعیات إیكولوجیة وممثلون الصناعیة المركبات عن ممثلون جنةالل اجتماعات في شارك كما
3- Revue de collectivités locales, n° 23 1997, Publication Périodique du Ministère de L’intérieur, P, 27. 

 من جملة صاءإح تم إذ المیدان، في المتكاملة تدخلاتھم طریق عن البیئة لمفتشي المیدانیة الجھود أولى ظھرت -4
 إصدار تم: كالآتي البیئة مدیریة إحصائیات حسب وتوزعت للبیئة التفتیش سلك بھا قام المیدانیة التي العملیات
 وتم قضائیة، متابعة 13 تسجیل وتم العمل، عن الملوثة المنشآت قرار إیقاف 270 إصدار وتم – إعذار  1342
 الدولة كتابة عن تصدر دوریة مجلة البیئة، الجزائر مجلة  ،الخطرة المواد على بالقضاء متعلق محضر 65 تحریر
  .5ص ،1999، 02عدد للبیئة، المكلفة

العدالة،  أمام الإدارة لتمثیل البیئة مفتشي تأھیل والمتضمن دیسمبر 12 في المؤرخ 276-98 المرسوم رقم -5
  .1998، 68عدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

  .7، ص 1999، 02عدد  للبیئة المكلفة الدولة كتابة عن تصدر دوریة مجلة لبیئة،ا الجزائر مجلة -6
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 والأضرار التلوث الجوي وموضوع والنفايات، السائلة بالتدفقات التلوث وموضوع والبيئة، الصحة

 تنوعوال والتصحر والغابات والسهوب التربة، تدهور وموضوع المائية، الموارد حالة وموضوع السمعية،

 .الأثري والتاريخي التراث وموضوع الساحلية، المناطق وتسيير البيولوجي،

 السداسي الثاني في انتهت والتي ،"يللبيئ الوطنية الإستراتيجية بتحديد" الثانية المرحلة وعرفت

 البيئة سنة حالة حول بتقرير وانتهت الدولية، الخبرة إلى باللجوء انجازها وتم ،1999 سنة من

   1.سنة كل تحديث موضوع أصبح والذي، 1998

  2001  المستدامة والتنمية البيئية الأعمال أجل من الوطني المخطط: الفرع الثاني

 بعد عرض المستدامة والتنمية البيئة أجل من للأعمال الوطني المخطط لإعداد التحضير تم

 12 الوزراء بتاريخ مجلس قبل من واعتمد ، 2000لسنة ومستقبلها البيئة حالة حول الوطني التقرير

 تدابير باتخاذ وضرورة القيام للبيئة خطير تدهور من التقرير عنه كشف لما ونظرا ، 2001سنة أوت

 ومخطط للبيئة وطنية بإعداد إستراتيجية الحكومة التزمت 2الخطير البيئي التدهور هذا لوقف استعجالية

 المخطط إطار في هامة بيئية استثمارات صيص وتخ المستدامة، والتنمية البيئة أجل من للأعمال وطني

 ) .2004- 2001(الاقتصادي  للإنعاش الثلاثي

  التخطيط و التنسيق المحلي  :المطلب الثاني

سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع نعالج فيه ضمن الفرع الأول الميثاق البلدي لحماية البيئة  

يئي المحلي أما الفرع الثالث دور المديرية البيئية الولائية في و التنمية لمستدامة، أما الفرع الثاني تخطيط الب

  .عملية التنسيق

  

  
                                                           

  .52وناس یحي، المرجع السابق، ص  -1
  .2000وزارة التھیئة للإقلیم و البیئة، تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر سنة  -2
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  الميثاق البلدي لحماية البيئة و التنمية المستدامة  :الفرع الأول

جل البيئة و التنمية المستدامة في إطار برنامج الإنعاش أاعتمد لأول مرة الميثاق البلدي من 

ضمن أهدافه تحديد الأعمال التي يجب أن تقوم �ا  و جاء ،2004-2001الاقتصادي الثلاثي 

نوعية جيدة و انتهاج سياسة فعالة لتحقيق تنمية  لدية من اجل الحفاظ على بيئة ذاتالسلطات الب

  .مستديمة على مستوى البلديات

 لعام الموجه للمنتخبينالأول منه الإعلان ا تضمن الجزء الميثاق على ثلاثة أجزاء، و اشتمل هذا

ا عرض كما شمل  ،2004- 2001لعام  21 و المخطط المحلي للعمل البيئي أجندا المحليين،

  .للمؤشرات الخاصة بتقييم البيئة

  : تضمن الإعلان العام إعلان النوايا أو الالتزام الأخلاقي للمنتخبين المحليين تتمثل في

 .الوعي بالمسؤولية الجماعية لحماية البيئة -

 .ت لقر�ا من المواطنالدور  الفعال للبلديا -

 .من اجل تحقيق التنمية المستدامة ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية -

 .في المحافظة على البيئة ،من إدارات و جمعيات و مؤسسات و أفراد ،إشراك جميع الفاعلين -

 .الالتزام بعدم نقل المشاكل البيئية الحالية للأجيال القادمة -

من الانبعاثات الملوثة، والاقتصاد في الطاقة، و استعمال العزم على الحد أو التقليل  -

التكنولوجيات النظيفة، و حماية الموارد، و تطوير الفضاءات الطبيعية، كالمساحات  الخضراء 

  .والغابات الموجودة داخل النسيج  العمراني
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لتنمية المستدامة كما شمل الإعلان الالتزام بتنفيذ برنامج للإعلام و التربية حول حماية البيئة وا

، و استعمال وسائل التخطيط و التصور لصالح  المنتخبين، أعوان الإدارات المحلية و عموم المواطنين

  .1و آليات  إشراك ا�تمع المدني في تسيير البيئة التنظيمية و الوسائل الاقتصادية الوسائلو 

  2004-2001لعام  21البيئي المحلي أجندا  لتخطيطا: الفرع الثاني

المحلية إلى تحسين الوضع البيئي و ضمان تنمية مستديمة للبلدية على نحو ما  �21دف أجندا 

في ريو ديجاليرو، كما حثت على إثراء أسلوب التسيير المحلي البيئي  1992اقره ا�تمع الدولي في ينيو 

تمع المدني و تبني ا� رة و المشاركة و المشاورة مع كل شركاء و الفاعلين و ممثليبتوسيع الاستشا

أو المحافظة  و برامج مشتركة لمكافحة التلوث الجماعات المحلية المتجانسة طبيعيا تخطيط بيئي متجانس

غير تعاون فيما بينها من اجل التسيير فعالا و ، و ذلك بإحداث أدوات و آليات لل2على عناصر البيئة

  .3مكلف

  يق في عملية تنس دور مديرية الولائية :الفرع الثالث

للبيئة بتصور و تنفيذ برامج لحماية البيئة على كل تراب الولاية باتصال  ولائيةالمديرية ال تتكفل

مع أجهزة الأخرى في الدولة و الولاية والبلدية و وضع التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال 

وة الصيدية و ترقية البيولوجي و تنمية و صيانة الثر  لاسيما التلوث ،البيئة و مكافحتهتدهور 

  .4المساحات الخضراء و النشاط البستاني

  

  

                                                           
  .58وناس یحي، المرجع السابق، ص  -1
ظام التقطیع الإداري التقلیدي في توزیع المھام و صلاحیات المتعلقة بحمایة البیئة و ذلك من اجل القضاء على ن -2

  .و التي لا تتماشى مع خصوصیة الموضوع حمایة البیئة التي لا تعرف أوساطھا الطبیعیة حدود جغرافیا محلیة
  .2004-2001المیثاق البلدي حول البیئة و التنمیة المستدامة  -3
ضمن أحداث مفتشیة البیئة و المت 1996ینایر  27المؤرخ في  60- 96ن المرسوم التنفیذي رقم المادة  الثانیة م -4

  .03/494ة المعدل و المتمم بموجب مرسوم التنفیذي ولایفي ال
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  للمخططات المحلية للبيئة  النظام القانوني :الفرع الرابع

غموض في جوانب   يشوبه نه لا يزالإ، فداثة اعتماد نظام التخطيط البيئي المحلينتيجة لح

ؤي الخاص بحماية البيئة بمحلية متخصصة تقوم بالعمل التن متعددة من بينها عدم وجود هيئات

  الطريقة التي اعتمدت �ا هذه المخططات البيئية المحلية تمت عن طريق فتح نقاش  أنّ ذلك . بمفردها

،  و اتسم هذا النقاش بالطابع المطلبي. عام حول حالة البيئة تحت إشراف وزارة �يئة الإقليم و البيئة

  .ير مختلف المشاكل البيئيةزم لتسياللا حدود التنبؤ و التصور إلى و لم يرق

الأولى للتخطيط البيئي المحلي تدفعنا للبحث في القوانين المقارنة عن كيفية اعتماد  هذه التجربة 

لي في فرنسا تمت بطريقة إذ نجد أن تجربة التخطيط البيئي المح ذه المخططات و المواثيق المحلية،ه

 contrats" امج الموقعة بين الدولة و الجهةود البر بحيث تم وضع المواثيق البيئية في إطار عق مختلفة،

de plan état région"، و ليس بأسلوب  ،1و تم تحديد محتواها بصورة اتفاقية و تفاوضية

  .بناء الجهات نظرا لعدم  استكمال ،ة كما هي عليه التجربة الجزائريةالمنح

ولة و الذي يتم بالاتفاق بين الدالمحلية في التجربة الفرنسية المواثيق و يبين أسلوب اعتماد  

 القضاء على الانفصال والتناقض الحاصل في نظم  إلىيهدف  بأنهّ الجهات و من خلال البلديات،و 

يحمل المخطط  المحلي التطلعات  أنجل أو من  ،2واللاتركيز التسيير المحلية و التي تتراوح بين اللامركزية

  .3و التوجيهات المركزية

و بدون وجود أي تنسيق مسبق بين  وضعت بطريقة المنحلبيئية في الجزائر اواثيق و بذلك نجد أن الم

 وية ضمن نفس نظام الجهة الواحدة فيما بينها طأو المنو طبيعيًا ا الجماعات المحلية المتجانسة جغرافيً 

المحض،   السبب تميزت هذه المواثيق و المخططات بالطابع المحلي و لهذا فيما بينها و بين الجهات،أو 

لم  و ترتيبا على ذلك - بلدية ولاية- للصلاحيات المحليةالذي لا يخرج عن التوزيع الكلاسيكي 
                                                           

1 - Patrick LELOUAM, Les chartes de l'environnement entre décentralisation et déconcentration, 
conception. et mise en œuvre d'une politique publique de l'état. RJ.E. 1-1995. p. 28. 
2- Patrick le louarn, op. Cit. p.36. 
3- Ibid, p.33. 
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التسيير  تساهم المواثيق البيئية المحلية في تجسيد نظام التخطيط الجهوي، وانحصرت ضمن أساليب

  .المحلي التقليدية

المخططات  أنبيئية يوضح الجذري في طريقة وضع المواثيق و المخططات ال هذا الاختلاف

البيئي المحلي على مستوى التنسيق بين مختلف  تغيير في نمط التسييرلم تحدث أي  المحلية للبيئة

و لا على مستوى تعزيز ربط التخطيط البيئي المحلي بالتخطيط  ماعات المحلية المتجانسة طبيعيا،الج

  .البيئي المركزي

وضوح النظام القانوني الذي يحكم الأهداف التي  كما يثير هذا التخطيط المحلي مسالة عدم

إذا كانت توجيهات  و يثور التساؤل حول ما ،"للتخطيط المحلي 21أجندا "رسمها المخطط المحلي 

و التي أحرزت بفعل إدراجها  قانوني لوثائق التهيئة و التعمير،هذا المخطط المحلي تتمتع بنفس النظام ال

  .1قوة قانونية واضحة، تلزم الإدارة و الأفراد على احترامها قضائيا ضمن قوانين التهيئة العمرانية

هذه المخططات   الغموض القانوني الذي يحوم حول التساؤل و في ظل عن هذا و للإجابة

لمشروع قانون  1994نعرض النقاش الذي تم بمناسبة اقتراح وزير البيئة الفرنسي سنة  البيئية المحلية،

طالب فيه اعتمدا مخططات ولائية للأوساط و التراث الطبيعي، و التي أثير  و الذي ،حماية البيئة

، بشأ�ا تساؤل جوهري يتعلق بكيفية إدماج هذا الأسلوب إلى جانب وسائل التخطيط  الأخرى

السلطات التي  مشكلة كما أثيرت  ،و كل المخططات الأخرى وبخاصة مخططات التهيئة و التعمير،

، و هل بالإمكان جمع كل فروع التخطيط القطاعي تطبيقها ئق و السهر علىتقوم بتحضير هذه الوثا

أم تحفظ أدوات التخطيط الأخرى بنظامها  وثائق موحدة تسمى وثائق البيئة؟ و دمجها في إطار

  ؟ 2التخطيط الجديد المتخصص ذاالقانوني و يضاف إليها ه

المتخصص إلى النظام   ط البيئيالنظام القانوني للتخطي ينتقل هذا التساؤل بفعل عدم وضوح

الوطني كرس قناعة عدم نجاعة السياسات  ه و على الرغم من أن المشرعأنّ  إذالقانوني الجزائري، 

                                                           
  .63یحي وناس، المرجع السابق، ص  -1

2- Yves Jegouzo, op. Cit, p. 610. 
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القناعة التي ترجمت من خلال  هذه إلا أن ،1القطاعية، و ضرورة اعتمدا تخطيط بيئي متخصص

للبيئة، تظل تثير  المخططات المحلية ن اجل البيئة والتنمية المستدامة، وعمال مالمخطط الوطني للأ

اللبس  حول القيمة القانونية لهذه المخططات المحلية الجديدة و مدى انسجامها مع أساليب التخطيط 

  .الخ... ومخططات المياه والغاباتالقطاعي الأخرى، مثل مخططات التهيئة العمرانية، 

- 2001للعمل البيئي المحلي  21دا البلدي و أجن القيمة القانونية لكل من الميثاقمن حيث  

ي عليه مخططات أو مرسوم تنفيذي كما ه لم تصدر بموجب قانون نجد أن هذه الآليات ،2004

المطالب   و على ضوء عام فتحته وزارة �يئة الإقليم والبيئة، التهيئة و التعمير، بل جاءت نتاجا لنقاش

تيبات موعة من الأهداف و الأعمال و التر استلهمت مج ،نقاشالتي قدمت في هذا  ال و الاقتراحات

للعمل  21 أجندا البلدي للبيئة و ا الميثاقدً مااعت و �ذا لا يشكل ،و ضمنت في هذين الوثيقتين

و منه لا  ي عليه مخططات التهيئة و التعمير،بالمفهوم الشكلي كما ه البيئي �ذه الطريقة، مخططا

عدم اكتمال نظامهما القانوني الذي يوضح طريقة إعدادهما و في ظل  يمكن الادعاء �ا أمام القضاء،

مجرد وثيقة أخلاقية ومعنوية  و المرتفقين، لزاميتها بالنسبة للإدارةإو الأطراف المشاركة فيهما و مدى 

  .و لا تفرض عليها تبعات قانونية مباشرة ماية البيئة،تحسس الجماعات المحلية بضرورة الاعتناء بح

فإ�ا تساهم من ناحية   لهذه المخططات المحلية للبيئة،ض النظام القانونيو إضافة إلى غمو 

، بفعل ؤولية الجماعات المحلية في حماية البيئةفي تضخم النصوص و الوثائق و تزيد من تميع مس أخرى

  .2مسؤولية أخلاقية إلىتحويلها 

المخططات البيئية دت �ا و في الأخير يتضح انه يجب إعادة النظر في الطريقة التي اعتم 

مع بيان النظام  ،فعال لكل الشركاء ، من خلال تحضير لجان عمل متعددة القطاعات، و إشراكالمحلية

عن عمل هذه اللجان إلى جانب التوجيهات الأخرى ا�سدة  لهذه التوجيهات التي تتمخض القانوني

ضاء على كل تعارض أو تضارب في مختلف أدوات التخطيط العمرانية والقطاعية المحلية، من اجل الق

                                                           
  .السابق المستدامة والتنمیة البیئة بحمایة المتعلق 10-03قانون  من 14 و 13 المادة -1
  .64وناس یحي، المرجع السابق، ص  -2
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في الأهداف و الوسائل التي تتضمنها وثائق التخطيط المحلية، و نظرا لتغير أسلوب تسيير البيئة اتجه 

  .1التخطيط البيئي الحالي إلى التركيز على التخطيط الجهوي لإيجاد تكامل و تنسيق للتخطيط المحلي

  التخطيط الجهوي  :المطلب الثالث

رة التخطيط الفرع الأول يتضمن كيفية تطور فك هذا المطلب ضمن فرعينسنحاول دراسة  

  .يستعرض فيه الندوة الجهوية لتهيئة و التنمية الجهوي والفرع الثاني

  كيفية تبلور فكرة التخطيط الجهوي   :الفرع الأول

 يتضمن بضرورة وضع اقتراحا 2"الجزائر غدا"قدم ا�لس الاقتصادي و الاجتماعي في تقريره 

إجراءات و آليات للتضامن و التكامل بين الولايات على المستوى الجهوي �دف إنشاء نظام 

 التخطيط الجهوي يرسى ثقافة جديدة للتهيئة العمرانية بتغير الذهنيات بواسطة إعادة انتشار السياسي

 الأموالو التنظيم الجهوي، وإعادة انتشار ملموس للكفاءات و  و مؤسساتي يعتمد على اللامركزية

  .لفائدة الجماعات المحلية

  الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم و تنميته :الفرع الثاني

المشرع الجزائري بعد فترة مخاض طويلة نظام الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم الذي تأسس على  قرّ أ

. ها للتنظيمو مهامها و كيفيات سير  و ترك  تشكيلتها 3مستوى برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته

الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة لها «: عرف برنامج الجهة لتهيئة الإقليم بأنهو 

و يوافق هذا  التعريف ما ذهب إليه الفقه  »خصوصيات فيزيائية و وجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة

و الثقافي و بذلك فإ�ا   في التعريف الجهة بأ�ا تعبير عن التنوع الجغرافي و الاقتصادي و الطبيعي

                                                           
  .65المرجع نفسھ، ص  -1
، 21، عدد للجمھوریة الجزائریة  ، الجریدة الرسمیة)الجزائر غدًا(المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ملف  -2

  .13، ص 1997أفریل  09المؤرخ في 
  .و ھي ولایة مدیة، عین الدفلة، شلف، غلیزان، مستغانم -3
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موجودة و محددة بذا�ا و ما على رجال القانون إلا إعطاء الصبغة القانونية اللازمة لهذه الفئة 

  .متجانسة إقليميا لضمان حمايتها و بقائها

  الأحواض الهيدروغرافية  :الفرع الثالث

نظام التخطيط الجهوي  اعتمد المشرع الجزائري تنظيم تسيير الموارد المائية من خلال اعتماد

مجموعة من الأحواض، و دون أن يحدث أجهزة إدارية إضافية،   أوبحسب الامتداد الطبيعي لحوض 

ه تم تقسيم التراب الوطني إلى وحدات هيدروغرافية طبيعية تسمى أحواض هيدروغرافية، و التي أنّ لك ذ

و تحدد تسمية الأحواض  ية و ضما�ا،على ضوئها يتم تصور المحافظة النوعية و الكمية للموارد المائ

  .1الهيدروغرافية فيه عن طريق التنظيم

نظاما خاصا  ، أقر المشرع الجزائريو بناء على تقسيم التراب الوطني إلى أحواض هيدوغرافية

و يتجاوز التقطيع  ،لتسيير الموارد المائية، يتناسب مع خصوصية الامتداد الطبيعي لهده الأحواض المائية

لغرض تحقيق تدخل منسجم بين مختلف البلديات و الولايات  اختصاص الجماعات المحلية، ريالإدا

  .2التي تنبسط على امتداد الوسط الطبيعي

قانون المياه هذا التقسيم الطبيعي لاختصاص الجماعات المتواجدة على مستوى  لقد جسد

المنفعة  و التجهيزات التي لها طابع نشاتالحوض الهيدروغرافي، و التي تتولى دراسة جميع الأشغال والم

، الطابع الاستعجالي، وتتولى تنفيذها و استغلالها في إطار مخطط �يئة المياه و استعمالها أوالعامة 

  3.ضمن تخطيط تعبئة الموارد المائية و استعمالها وهذا

                                                           
  .المتعلق بحمایة البیئة الملغى 03-83من قانون  130ة الماد -1
  .70وناس یحي، المرجع السابق، ص  -2
- 83، المتضمن تعدیل و تتمیم قانون المیاه 1996یونیو  15المؤرخ في  13-96من الأمر  1مكرر  125المادة  -3

  .الملغى 1996، 37، عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 17
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زن التنمية الجهوية وإلى توا تلبية طلب الماء، يهدف تخطيط تعبئة الموارد المائية و استعمالها إلى 

استعمالها بالتوافق مع البيئة  و حماية نوعيتها و ترشيد ، وذلك برفع كميات الموارد المائيةو القطاعية

  1.الموارد الطبيعية الأخرىو 

بمخططات توجيهية لتهيئة  ، وخصهانظام الأحواض الهيدروغرافية التعديل الجديد لقانون المياه قرّ أو 

، و اخضع 2حدودها الإقليمية و المصادقة عليها و تحيينهان حال على التنظيم بياو أ د المائية،الموار 

  3.تسيير كل وحدة هيدروغرافية طبيعية إلى وكالة الحوض الهيدروغرافي

  النظام القانوني للتخطيط الجهوي: الفرع الرابع

لمحلية الجماعات ا، الذي يضم جملة من التسيير الطبيعي يطرح التكريس التشريعي لأسلوب

 إشكالا من خلال نظام الندوات الجهوية، أومن خلال الأحواض الهيدروغرافية  المتجانسة سواء

و عرفته مع الجماعات المحلية المنضوية   انوني الذي يحكم التنظيم الجديد،ببيان النظام الق قانونيا يتعلق

  .ضمن نطاقه

تغييرا في هيكل  ،4نوني الحاليالقا الجهوية للتخطيط وفق نظامها لا يؤثر إحداث الندوات

و الولاية على المستوى المحلي  إلا بالشخصية القانوني للبلدية  الحالي الذي لا يعرف التنظيم الإداري

لا يعدو أن يكون نظام الجهة مجرد أداة  و بذلك. التي تعد أساسا لممارسة السلطة التنظيميةو 

الجهات باعتبارها أسلوبا  المهمة الموكلة لنظام على خصوصيةو بناء . 5للتخطيط و التنسيق والتنبؤ

يقوم على  طابع اللجان الفنية و التقنية، و لذلك فان تطوينها ايكولوجيا للتخطيط، فإ�ا تأخذ

ا لعدم صدور رً ظو ن. الطابع العلمي و الفني الذي يتلاءم مع الخصوصيات الفيزيائية للوسط المعني

                                                           
  .السابق الملغى 13-96مكرر من أمر  125المادة  -1
  .المتعلق بالمیاه 12-05من قانون  58-56المواد  -2
  .المتعلق بالمیاه 12- 05من قانون  64المادة  -3
 ھو الآن إلیھ الاستناد یمكن الذي الوحید النص لأن بھا، الخاصة التنظیمیة النصوص صدور غیاب في وذلك -4

  المستدامة التنمیة إطار في لإقلیما بتھیئة المتعلق 02-01قانون 
  .السابق 20-01 قانون من 55 و 54 و 51 و 49 و 47 و 3 المواد خلال من أعلاه، بیانھ تم ما وفق -5
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د في تسيير الأوساط الطبيعية و النشاطات المزاولة فيها، سيتم  التنظيم الخاص �ذا الأسلوب الجدي

  .القانون المقارن  الجديد على ضوء مناقشة النظام القانوني لهذا الأسلوب

لمواكبة النقائص التي افرزها  حديث المشرع الفرنسي أداة التنظيم الجهوي كأسلوبي إداري قرّ أ

من خلال ما أسماه بالجهة أو  ،يئة و بقية ا�الات الأخرىنظام التسيير الإداري الإقليمي لحماية الب

 و الاقتصادي هة هي تعبير عن التنوع الجغرافيالج« الفقه أنّ  ، و يرى"la region" 1المنطقة

 إعطاء الصبغةالقانون إلا  ، و بذلك فإ�ا موجودة و محددة بذا�ا و ما على رجالوالطبيعي و الثقافي

 2.»الفئة المتجانسة إقليميا لضمان حمايتها و بقائها القانونية اللازمة لهذه

لا تتمتع هذه المندوبات الجهوية أو الجهات في النظام الفرنسي بالشخصية المعنوية العامة، وهي 

  .و لا تمارس بالنيابة عنها سلطا�ا الضبطية 3بذلك لا تحل محل الجماعات المحلية، 

و بناء أيضا على الأحكام التي  ، القانون المقارنعلى هذا الوصف القانوني للجهات في و بناء

الجهات التي تتولى  و برامج أقرت تأسيس الوحدات الهيدوغرافية و التي تسير من طرف وكالة الحوض،

أيضا على الوظيفة التنسيقية و التشاورية لهذين  ، و بتركيزهتسييرها الندوات الجهوية لتهيئة الإقليم

الأسلوب الجديد في تسيير الأوساط  لم يقم من خلال هذا المشرع الجزائري نّ إف 4الجديدين، النظامين

و �ذه الصفة فإ�ا لا . المحلية جانب الجماعات الطبيعية بإحداث شخصية معنوية عامة جديدة إلى

تؤثر على ممارسة الجماعات المحلية سلطا�ا التنظيمية، إلا من خلال إدخال طابع التنسيق و التشاور  

تغييرا  لا تحدث ، كما أ�اضمن نفس الفضاء الجهوي لتوحيد تدخلها الجماعات المحلية الموجودةبين 

  .في التنظيم الهيكلي الإداري المحلي الحالي

                                                           
   .1982سنة  تعدیلھ وتم ،1972قانون  خلال من" La région"المنطقة  أو الجھة مفھوم اعتماد تم -1

2- Jean HARTICO, Le bon usage de la région, la revue administrative. N° 159, 1974. 
3- O. Vallet, L’administration de l’environnement, berger- levraut, 1975.pp. 74-78. 

" les délégués régionaux " یتناول النظام القانوني مفھوم للمندوبین الجھویین 
 12 -05 قانون  من 58 و المستدامة، التنمیة ارإط في الإقلیم بتھیئة المتعلق 20-01قانون  من 47 المادة -4

   .المیاه بقانون المتعلق
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ه نّ إالإقليم ف و الندوات الجهوية لتهيئة و نظرا للطابع الفني و التقني المحض لوكالات الأحواض

يعتري ممارسة الجماعات المحلية لسلطا�ا الضبطية المبنية  يمكن لها أن تساهم في تجاوز العجز الذي

الموارد البشرية المتخصصة و دون إرهاق ميزانية  لى ضوء القواعد البيئية التقنية، بسبب نقصع

  .1الدولة

                                                           
علمي  فریق إیجاد على تشكیلتھا في تركز الإقلیم، لتھیئة الجھویة الندوات أو الأحواض وكالات لأن ذلك -1

 ات وبلدی ولایات- المحلیة الجماعات لتدعم المعني، الطبیعي للوسط الحقیقیة یلائم الاحتیاجات متخصص
  .ولایة أو بلدیة كل مستوى على المتخصصین من بجیش العامة كاھل المیزانیة نثقل أننا عوض طبیعیا، المتجانسة
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التي تساهم في إنجاح  القانونيةيعتبر الضبط البيئي الإداري و النظام الجبائي من أهمّ الآليات 

نمية المستدامة و القضاء على عدّة سلبيات أهمّها البطالة، الفقر و التشرّد، لذا سنحاول في عملية الت

 النظام الجبائي البيئيوكذا  ،)المبحث الأول( الضوء على الضبط البيئي الإداريهذا الفصل تسليط 

  .)المبحث الثاني(المستدامة دوره في تحقيق التنميةو 
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  كآلية لتحقيق التنمية المستدامةالإداري   بط البيئي الض: ث الأولالمبح

 نم نواحي ةدّ ع أو ةناحي في فرادالأ اطنش ىعل ترد وضوابطالضبط الإداري عبارة عن قيود 

و القرارات و الأوامر التي تتّخذها سلطات مجموع الإجراءات «كما يعُرف بأنهّ ،  1ةالبشري اةالحي

حيث تباشر ، 2»العام و تنظيم ا�تمع تنظيمًا وقائيًا النظامالضبط الإداري من أجل المحافظة على 

ا�ا من خلال مجموعة من الإجراءات و الوسائل القانونية للحماية سلطات الضبط الإداري اختصاص

  .البيئية و تتنوعّ هذه الوسائل بين الحظر، الإلزام، التراخيص

ت المختلفة سواء الصناعية و حتىّ و تعتبر التراخيص وسيلة هامة لحماية البيئة من النشاطا

الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة «: النشاطات العمرانية، و يمُكن تعريف الترخيص على أنهّ

ط نشاط معينّ و لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن و تقوم الإدارة بمنح ترخيص إذا توافرت الشرو 

 هذهسلطتها التقديرية على التحقق من مدى توفر  اللازمة التي يحُدّدها القانون، و تكاد تقتصر

 تعدّ  طبيعتها حيث نم ةالإداري التراخيص ، و»3خيصالتر  دارلإص بالمناس تالوق اراختي و روطالش

 .4انفرادية إدارية تصرفات اأ�ّ  أي إداريةقرارات 

 وحماية العام النظام ظحف ياتمقتض نلك لاأص ورمحظ يرغ اطنش ةلممارس ونيك أن اإمّ  و التراخيص

اخيص التر  ةللبيئ ةالملوث ةالخدماتي و ةالتجاري و اعيةالصن المشاريع باستغلال كالترخيص تقتضيه، البيئة

 المياه ريفبتص الترخيصك لالأص في ورمحظ اطنش ةبممارس خيصالتر  ونيك أن اإمّ  و اء،بالبن أو

 5. الأ�ار اهمي إلى اغيره و حيةالص و اعيةالصن

                                                           
  .245، ص 2000دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  الوسط في القانون الإداري،مصطفى أبو زید فھمي،  -1
  .194، ص 2014البیضاء، الجزائر، دار ، دار بلقیس، نسرین شریقي و آخرون، القانون الإداري -2
، ص 2009دار الجامعة الجدیدة، مصر،  النظام القانوني لحمایة البیئة،: الأمن البیئيطارق إبراھیم الدسوقي،  -3

355.  
  .407، ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، القانون الإداريعوابدي،  رعما -4
أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في  یة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة،الحمایة القانونحسونة عبد الغني،  -5

  .43، ص 2007 جامعة تلمسان، الحقوق، تخصص قانون أعمال،
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 زالتمي ةأهمي إنّ ف ةالمطلوب ةالقانوني روطالش وفرتت متى الإدارة درهتص قرار خيصالتر  انك إذا و

 اءالقض اديكو  المقيدة، أو ةالتقديري الإدارة لطةس انبي ىعل عكسنت التراخيص نم وعينالن ذينه ينب

 اطنش ىعل ابً منص خيصالتر  انك إذا دةمقيّ  ونتك الإدارة لطةس أنّ  ىعل هأحكام في تقريس الإداري

  .1محضور نشاط على منصبا الترخيص يكون دماعن ةتقديري الإدارة لطةس ونتك و لاً أص ورمحظ غير

 الا� ذاه في روسنقتص الإدارية التراخيص مجال في التطبيقات من الكثير لجزائريا التشريع نيتضمّ     

المطلب ( شأة المصنفةباستغلال المن قةالمتعلّ  التراخيصالتطرق إلى  من خلال طفق ةالأمثل ضبع ىعل

المطلب ( إدارة و تسيير النفايات الناجمة عن استغلال المنشأة المصنفةب المتعلقة التراخيصوكذا ، )الأول

التراخيص المتعلقة باستغلال  وأخيرا، )المطلب الثالث(بالنشاط العمراني  المتعلقةالتراخيص ثم ، )الثاني

  .)المطلب الرابع(الموارد الطبيعية 

  المصنفة المنشآت باستغلال الترخيص: الأول المطلب

 الاستغلال رخصة مجال تحديد البداية في يتعين المصنفة المنشآت استغلال رخصة على للحصول

 تحديد ثمّ  ، )الفرع الأول( ترخيص على حصولها تستلزم التي بالمنشآت المقصود تبيان خلال من

 رخصة بتسليم المعنية السلطات بيانكذا  و ،)ع الثانيالفر (الاستغلال رخصة على الحصولإجراءات 

  .)الفرع الثالث(الاستغلال

  المصنفة المنشآت استغلال رخصة على الحصول مجال: الأول الفرع

 المشرع إليه ذهب ما حسب �ا يقصد التي و المصنفة، المنشآت على الرخصة هذه نظام يسري

 يتعلق ما في مضايقات أو مخاطر تسبب التي التجارية أو الصناعية المنشأة تلك أ�ا على الجزائري

 منع �دف خاصة لرقابة خضوعها يستدعي مما البيئة أو العمومية النظافة و الصحة و العام بالأمن

المشرع  أنّ  الحقيقة و، 2الروائح و الدخان و الانفجار خطر أهمها التي و مضايقا�ا أو مخاطرها

 طريق عن المنشآت هذه بتحديد قام اإنمّ  و المصنفة، لمنشآتل العام التعريف �ذا يكتفيلم الجزائري 

                                                           
، 2007دار البازوري للنشر و التوزیع، عمان،  الحمایة الإداریة للبیئة،: الإدارة البیئیةعارف صالح مخلف،  -1

  .430ص 
، الخاص بالتنظیم 1998- 11-03المعدل و المتمّم المؤرخ في  339-98وم التنفیذي رقم من المرس 55المادة  -2

  .82، العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالمطبقّ على المنشأة المصنفة و المحدّد لقائمتھا، 
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 المخالفة بمفهوم و عليه و ، 1الترخيص ضرورة إلى تخضع التي المنشآت أنواع لكل دقيقة قائمة وضع

 هذه حاجة عدم يقتضي القائمة، هذه في الواردة المنشآت مجوعة ضمن ما منشأة اسم ورود عدم فإنّ 

 صاحب بإشعار لديها الملف إيداع تم التي السلطة تقوم حيث ترخيص، على الحصول إلى المنشأة

  .2المعني إلى الملف يعاد ثم الإيداع، تاريخ تلي التي ايومً  15 مدة خلال الطلب

 المصنفة المنشآت باستغلال الترخيص على الحصول إجراءات: الثاني الفرع

 الشروط من مجموعةاحترام  و إتباع يتعين المصنفة المنشأة استغلال رخصة على للحصول

 رخصة طلب ملف إيداع ثم للمشروع البيئي التقييم دراسة إعداد بضرورة تبدأ التي و والأحكام

 بإنشاء المسبقة الموافقة مقرر تسليم ثم من و مكوناته، مختلف من التأكد و لفحصه الاستغلال

 . النهاية في صةالمخت الهيئات طرف من الاستغلال رخصة تسليم قبل المصنفة المؤسسة

  البيئي التقييم دراسات إعداد: أولا

 وضرورة المصنفة، المنشآت استغلال و لإنشاء الترخيص منح عملية بينالجزائري  المشرع ربط

 مانحة الإدارية للجهة المشروع أو المنشأة صاحب طرف من البيئي للأثر تقييم دراسة تقديم و إعداد

  .3المطلوبة الرخصة منح قبل عليها المصادقة والدراسة  هذه تقييم �دف الترخيص

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
سات المصنفة ، المتعلقّ بالتنظیم المطبق على المؤس2006-05-31، المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذي  -1

  .82، العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةلحمایة البیئة، 
  .الذكر ، المرجع السابق339-98من المرسوم التنفیذي  08المادة  -2
  .الذكر ، المرجع السابق198-06من المرسوم التنفیذي  05المادة  -3



  الضبط البيئي الإداري و الجباية كآليتين لتحقيق التنمية المستدامة          الثاني         الفصل  

 

41 
 

   الاستغلال رخصة على الحصول طلب ملف إيداع: ثانيًا

 ىعل فمل داعإي روعشالم احبص ىعل ةالبداي في ينّ يتع الاستغلال ةرخص ىعل ولللحص 

   ائقالوث نم ةمجموع فالمل ذاه نمّ يتض ثحي ،1نفةالمص اتالمؤسسلمراقبة  ةالولائي نةاللج ةأمان وىتمس

 .أعلاه هإلي المشار المصنفة للمنشأة البيئي لتقييما بدراسة مرفق طلب هاسأر  على و داتنالس و

 ماس أو يطبيع خصبش رالأم قتعلّ  إذا هعنوان و هلقب و روعالمش احبص ماس انبي إلى افةبالإض

 محج و ةطبيع ذاوك ،ويمعن خصبش رالأم قتعلّ  إذا كةر الش رّ مق وانعن و انونيالق كلهاش و كةر الش

 التي المصنفة المنشآت قائمة فئات أو فئة وكذا روع،المش احبص رفط نم تهاممارس حالمقتر  اطاتالنش

 .ةالمصنف المؤسسة تتضمنها

 ىعل ددتح ل،الأق ىعل 1/25000 همقياس وضعية مخطط الأول مخططين،و يتمّ ذلك عن طريق 

 اءالم اطنق و ةالعمومي رقالط و ةالحديدي كةالس رقط و ا�اتخصيص مع البنايات جميع المخطط  ذاه

 التي الإجراءات الأقلعلى  1/200 همقاس اليإجم ططمخ وفه انيالث طالمخط اأمّ  واقيه،س و هقنوات و

 اتالبناي يصتخص انبي عم ة،المؤسس نم لالأق ىعل متر 35ة غاي إلى ا� امالقي نفةالمص ةالمؤسس تزمع

  .2الموجودة المختلفة رقالط بكاتش مرس و اورةا� و الأراضي

 

 

                                                           
-31المؤرخ في  198-06التنفیذي رقم رسوم مب الجوسات المصنفّة بمساقبة المؤمرلجنة الوطنیة للث ااتمّ إحد -1

، و قد وردت تشكیلة على بعض المسؤولینو زیادة رین الولائیین و تتشكل ھذه اللجنة من أغلب المدی 05-2006
الوالي المختص إقلیمیاً أو : رئیس اللجنة: حسب الشكل التالي 198-06من المرسوم  29ھذه اللجنة في المادة 

  .ممثلیھ
البیئة، الأمن، التنظیم و الشؤون العامة للمناجم و الصناعة، التخطیط وتھیئة : الولائیین التالیین أو ممثلیھم المدیرین

الإقلیم، المصالح الفلاحیة، الصحة و السكان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، العمل، الصید 
لغابات، ممثل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ثلاث خبراء البحري، قائد فرقة الدرك الوطني للولایة، محافظ ا

مختصین في مجال المعني بأشغال اللجنة، رئیس المجلس الشعبي البلدي، كما تضمّ ھذه اللجنة كلا من مدیري 
  .الثقافة و السیاحة للولایة

مھام اللجنة الولائیة مراقبة  إذا كانت الملفات التي ستدرسھا اللجنة تخص ھاتین المدیریتین أو إحداھما، و من
  : من نفس المرسوم 30المؤسسات المصنفة حسب المادة 

 .السھر على احترام التنظیم الذي یسُیرّ المؤسسات المصنفة، فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة -
  .السھر على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة -

  .سالف الذكر ، 198-06من المرسوم التنفیذي  08مادة ال -2
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  المصنفة المنشآت استغلال رخصة تسليم: الثالث الفرع

 تسليم المختصة الإدارية السلطات طرف من المصنفة المنشآت استغلال رخصة تسليم يسبق

 .1المصنفة المؤسسات لمراقبة الولائية للجنة قبل من لإنشائها المسبقة الموافقة

  ةمصنف منشأة لإنشاء المسبقة قةالمواف تسليم :أولاً 

 الوثائق مختلف من التأكد و المصنفة المنشأة استغلال رخصة طلب فحص إتمام إثر على

 الموافقة مقرر بإصدار أعلاه إليها المشار المختصة الولائية اللجنة تقوم الطلب، لملف المكونة والسندات

 الأحكام مجموع إلى هذا المسبقة الموافقة مقرر يشير أن يتعينّ  و، 2مصنفة منشأة لإنشاء المسبقة

 مرحلة خلال �ا بالتكفل للسماح المصنفة المؤسسة استغلال رخصة طلب ملفدراسة  عن الناتجة

 صاحب أنّ  إذ البناء أشغال في البدء على قيد رالمقرّ  هذا يعد و ،3إنجازها المزمع المصنفة المنشأة إنجاز

  .4ةالمسبق الموافقة مقرر يتحصل لم ما مصنفة منشأة بناء أشغال في يشرع أن يستطيع لا المشروع

  المختصة بمنح رخصة استغلال المنشآت المصنفة ةالجه: ثانيًا

  :5ةالحال حسب الاستغلال رخصة تسليم يتمحيث 

 المصنفة للمنشآت بالنسبة المعني الوزير و بالبيئة المكلف وزير بين مشترك قرار وزاري بموجب -

 .الأولى الفئة من

 .الثانية الفئة من المصنفة للمنشآت بالنسبة إقليميا المختص الوالي منقرار  بموجب -

 من المصنفة للمنشآت بالنسبة إقليميا المختص البلدي الشعبي ا�لس رئيس من قرار بموجب -

  . الثالثة الفئة

  

  

                                                           
  .48حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  -1
  .سابق الذكر، 198-06من المرسوم التنفیذي  16المادة  -2
  .الذكر ، سابق198-06من المرسوم التنفیذي  17المادة  -3
  .الذكر ، سابق198-06من المرسوم التنفیذي  18المادة  -4
  .لف الذكر، سا198-06من المرسوم التنفیذي  20دة الما -5
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  تالنفايا تسير و بإدارة ةقالمتعلّ  التراخيص :الثاني المطلب

 مّ أع فةبص و الاستعمال أو لالتحوي أو اجالإنت اتعملي نع الناتجة ايالبقا لّ ك يه اتالنفاي

 زميل أو نهم صخلّ تال دقص أو همن بالتخلص الحائز أو المالك يقوم منقول كل أو وجمنت أو ادةم لك

 ةالأهمي ةغاي في ألةمس اهمن تخلصال و اتالنفاي ةمعالج ألةمس تعتبر و ،1بإزالته أو همن التخلصب

 ةمحاول دعن اعنه رّ ينج أن نيمك ذيال ةالبيئ على السلبي تأثيرها إلى بالنظر ذلك و والحساسية،

 .ارالآث كتل دوثح دون ولتح ةرقابي وابطض عوض ييقتض ذيال رالأم ا،معالجته

 عالفر ( رالخطو  ةالخاص اتالنفاي لنق خيصبتر  ةالمتعلق الاتالح بالمطل ذاه في ضر نع وفس هعلي و

 و كذا التراخيص ،)انيالث عر الف( ةالخاص اتالنفايو عبور  ديرتص رخيصت لىإ افةبالإض ،)الأول

 ).الفرع الثالث(ة السائل الصناعية اتالنفاي ريفبتص ةقالمتعلّ 

  الخطرة الخاصة النفايات نقل ترخيص: الأول الفرع

 نصه خلال منن رخيصت على الحصول ضرورة فرض الجزائري المشرع أن نجد الإطار هذا في و

 بعد بالبيئة المكلف وزيرال رفط من لترخيص تخضع الخطرة الخاصة النفايات نقل عملية أنّ  على

 .2بالنقل المكلف الوزير استشارة

 ،4093- 04 ذيالتنفي ومالمرس دهادّ ح دفق رةالخط ةالخاص اتالنفاي لنق اتكيفي صّ يخ افيم اأمّ 

 لنقل الناقل تأهيل تثبت رةلخطا ةالخاص اتالنفاي لنق ةرخص أنّ  ىعل همن 14ة الماد صتن ثحي

 فمل وىمحت ددّ يح تركمش ى قرار وزاريعل تأحال دفقمنه  15 ادةالم اأمّ  رة،الخط ةالخاص اتالنفاي

 الوزير و بالبيئة المكلف الوزير طرف من يتخذ ة،التقني هاخصائص و امنحه اتكيفي و ةالرخص بطل

 .بالنقل المكلف

                                                           
و المتعلقّ بالنفایات و مراقبتھا و إزالتھا، الجریدة  12/12/2001خ في رؤلما 19-01نون اقمن  03المادة  -1

  . 77الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
  .، المرجع السابق19-01من القانون  24المادة  -2
المحدّد لكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة، جر،  2004-12-14المؤرخ في  409-04المرسوم التنفیذي  -3

  .81العدد 
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 بالنقل ترخيص ىعلحائزاً  ونيك أنب زممل رةالخط ةالخاص اتنفايلل لاقن لّ ك أنّ  إلى الإشارة تجدر و

 طرف من مراقبة لّ ك ندع هتقديم و رةالخط ةالخاص اتللنفاي نقل كل عند الصلاحية قيد يكون

 .1الغرض لهذا المؤهلة السلطات

  ةالخاص النفايات عبور و تصدير ترخيص :يالثان الفرع

 ةممكن غير أالمنش دبل في منها التخلص قدرة أن إلى الحدود عبر النفايات لنق ببس وديع 

 في ارةالإش دروتج، 2ةكلف لّ أق ونيك دق أجنبي دبل في امنه تخلصال أنّ  و اكم ر،لآخ أو ببلس

 طرب حين ، في3ةر الخط ةالخاص اتالنفاي ستيرادا اتامً  حضرًا رحض دق الجزائري رعالمش أنّ  إلى البداية

 لطاتالس رفط نم ةالمكتوب و ةالخاص ةالموافق ىعل ولالحص رةرو بض رىالأخ دولال ونح ديرهاتص

 الوزير من مسبق ترخيص إلى أعلاه ذكورةالم اتالعملي لّ ك عأخض اكم توردة،المس ةالدول في ةالمختص

 :التالية روطالش وفربت خيصالتر  ذاه حمن طورب بالبيئة المكلف

 .ولياد عليها المتفق الوسم و التغليف معاير و قواعد احترام -

 . المعالجة مركز و المصدر الاقتصادي المتعامل بين مكتوب عقد تقديم -

 . اللازمة المالية الضمانات كل على يشتمل تأمين عقد تقديم -

 تقديم الحدود عبر النقل بعملية المكلف الشخص طرف من عليها موقع حركة وثيقة تقديم -

 .4المستورد البلد في المختصة للسلطة المسبقة الموافقة تثبت عليها موقع تبليغ وثيقة

  السائلة الصناعية )المصبات ( النفايات بتصريف الترخيص: الثالث الفرع

 غير أو رمباش عتجم أو ذفق و يلانس و دفقت لّ ك ائلةالس اعيةالصن اتالنفاي ريفبتص ديقص

 حكمتال في ايً أساس دوراً الإداري بطالض لطاتس بتلع و ،5اعيصن اطنش عن جمين ائللس رمباش

                                                           
  .، المرجع السابق409-04من المرسوم التنفیذي  16المادة  -1
   ، 2001، 1دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ط، الإدارة البیئیة و السیاسیة العامةكامل محمد المغربي،  -2

  .339ص 
  .، المرجع السابق19-01من القانون  25ادة الم -3
  .51حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  -4
الذي یضبط القیم القصوى للمصبّات  2006-04-19المؤرخ في  141-06من المرسوم التنفیذي  02المادة  -5

  .26الصناعیة السائلة، ج ر، العدد 
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 في ائلةالس اعيةالصن اتالنفاي بّ لص تراخيص أي حمن لقب دتتأكّ  ثبحي ،ةالملوث طاتالنش ارآث في

 حةالص ىعل ؤثري لا وأن ،اهللمي يالطبيع دالتجدي درةبق سيم لا بالص ذاه أنّ  نم يالطبيع طالوس

 .1المائية ةالبيئي ةالأنظم ةحماي ذاك و ةالعمومي ةالنظافو 

 السائلة الصناعية النفايات تصريف رخصة على للحصول نيةالتق الشروط: أولاً 

 ريفلتص تراخيص ىعل ولالحص في الراغبة آتالمنش وفرتت أن رورةض الجزائري عر المش تلزماس

 التي و الشروط من مجموعة على ائيالم طالوس يماسلا يالطبيع طالوس إلى ائلةالس اعيةالصن اتالنفاي

 :2في تتمثل

 غلةتمسو  دةيّ مش و زةمنج ائلةالس اعيةالصن باتالمص تجتن التي آتشالمن كل تكون أن يجب

 في المحددة القصوى القيم، أةالمنش نم اخروجه دعن ائلةالس الصناعية با�امص افيه اوزتتج لا ةبطريق

  .المطروح التلوث حجم من بالحد يسمح مملائ ةمعالج ازبجه تزود أن يجب كما ،3به المعمول التنظيم

  ةالسائل الصناعية النفايات بتصريف المتعلقة الرخص على قابةالر : ثانيا

 التزام دىم مراقبة في اهامً  دوراً ةالبيئا مفتشو  بيلع ابقةالس روطالش قتحق و وفرت نم دللتأكّ 

 اتالنفاي بّ لص مله ةالممنوح الرخص هذه من المستفيدة المؤسسات أو المعنية و الطبيعية الأشخاص

 لالتحاليإجراء  و ةالمعني اكنالأم إلى بالانتقال كوذل ي،الطبيع طالوس في تعملةالمس ائلةالس

 محاضر تحرر و الرخص، ذهه تعمالسا ةنتيج اهللمي وثتل وعوق دمع نم دللتأكّ  روريةالض اتوالقياس

 ا،إقليميً  تصالمخ واليلل راضالمح ذهه دمتق و أن،الش ذاه في جيلهاتس تمّ ي التي اتالمخالف لبك

 تلك على المترتبة الآثار و المخالفة نوعية و المخالفة ةبالجه ةقالمتعلّ  اتالمعلوم نم ةموعمج نمّ تتضو 

 .4ةالمخالف

                                                           
  .60المتضمّن قانون المیاه، ج ر، العدد  2005-08-04المؤرخ في  12-05من القانون  45المادة  -1
  .الذكر ، سابق141-06من المرسوم التنفیذي  05و  04المادة  -2
  .، المرجع السابق141-06تمّ تحدید القیم القصوى في الملحقین الأول و الثاني التابعین للمرسوم التنفیذي  -3
، ینُظم 1993یولیو  10ھـ، الموافق لـ 1414م محر 20المؤرخ في  160-93من المرسوم التنفیذي  19المادة  -4

  . النفایات الصناعیة السائلة
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 روطالش متحتر  لم التي ةالمخالف ةالمؤسس كلمال ذارإن اإقليميً  تصالمخ واليال هيوج رالمحاض هذه بموجب و

 واليال ررّ يق ه،ل دةدّ المح الآجال في ذارنالإ ذاله ةالأخير  التثام دمع ةحال في و ة،الرخص ذهه في دةدّ المح

 في دةدّ المح وطر للش ةالمؤسس لتمتث أن إلى وثالتل في بةبّ المتس التجهيزات يرلس تالمؤق افالإيق

 ما إذ تعديلها أو التصريف رخصة سحب لإعلان بالبيئة، فالمكلّ  وزيرال لامإع بيج اكم ة،الرخص

 .1رالمتضر  الغير أو عنيةالم المؤسسة أو كذل ةالبيئ مفتشية طلبت

  العمراني بالنشاط المتعلق الترخيص: المطلب الثالث

 للأراضي ستهلاكيا دور نْ مِ  هيؤدي ام و، 2والتعمير ةالتهيئ انونق أنّ  الأولى ةللوهل دويب دق

 ا� اءج التي دالقواع أنّ  رىن رالأم ةحقيق في لكن البيئة، حماية قانون تبناها التي دالقواع اوزيتج هيجعل

 بين ودةالموج لةللص هابتكريس كذل و انونيالق الفراغ دّ س إلى دف� التعمير و التهيئة قانون في رعالمش

  . البيئة حماية و التهيئة عملية

 الذي السياحية المواقع و التوسع بمناطقالمتعلّق  03-03 القانون عن ينطبق الشيء ونفس

 فةالمكلّ  الوزارة من المسبق الرأي إلى السياحية لمواقعا و التوسع مناطق داخل البناء رخصة منح أخضع

، 3مصنفة ثقافية معالم على المناطق هذه تحتوي عندما بالثقافة المكلفة الإدارة مع بالتنسيق و بالسياحة

 واستغلال شغل أن على بنصها التعمير و التهيئة قانون على القانون نفس من 10ة الماد أحالت وقد

 التهيئة قواعد احترام ظلّ  في يكون السياحية المواقع و التوسع مناطق داخل الموجودة الأراضي

  .والتعمير

 متكاملين ميدانين باعتبارهما القانونين بين الموجودة الصلة تتضح العرض هذا خلال من

 رخصة على الحصول بغرضإجراءات  من المشرع يتطلبه فيما أكثر العلاقة هذه تتجسد وومترابطين 

 وسائل إقرار حاول المشرع أن يتضح أعلاه المذكورين القانونين نصوص في التمعن خلال من و البناء،

                                                           
  .الذكر ، سابق160-93من المرسوم التنفیذي  12-11-10المواد  1
الجریدة الرسمیة المتعلقّ بالتھیئة و التعمیر،  1990-12-01المعدّل و المتمّم المؤرخ في  29-90القانون  2

  .52، العدد للجمھوریة الجزائریة
، المتعلقّ بمناطق التوسع السیاحي و المواقع 2003-02-17، المؤرخ في 03- 03من القانون  24المادة  3

  .11، العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالسیاحیة، 
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 والشروط القواعد تحترم لا التي جاوزاتالت لكل للتصدي قواعد وضع حاول بالمقابل و مشجعة تعمير

 على تحتوي التي والمناطق الفلاحية الأراضي لحماية أخرى جهة من و جهة، من عليها المنصوص

 .1ةمحمي بحرية و أرضية اطقمن

 اأمّ  ،)الفرع الأول( ناءالب و اءبالإنش الأولى قتتعلّ  رخصال نم واعأن ةثلاث دتوج ارالإط ذاه في و    

 الوجود بإ�اء الثالثة تتعلق حين في ،)الفرع الثاني ( ةالمبني غير العقارات ةو�يئ يمبتنظ قتتعلّ  افإ�ّ  ةالثاني

 ).الثالثالفرع ( للبناءات المادي

   البناء برخصة المتعلقة القانونية الشروط :الفرع الأول

 في كذل و ةالبيئ ةحماي و اءالبن ةرخص ليمتس ينب ةالموازن رورةض ىعل الجزائري رعالمش صّ ن

 ىعل ولللحص اتوفره بالواج روطالش الأخير ذاه في دحدّ  كما ،1762-91 ذيالتنفي ومالمرس

  .البناء ةرخص

  ةالرخص بطالب المتعلقة لشروطا: ثانيال الفرع

 انونالق دهجسّ  ام وه و تها،وممارس الملكية حق أوجه أحد عام كأصل البناء في الحق يعدّ 

 اعليه بّ ينص التي الأرض ةلقطع امالكً  إلاّ  ةالرخص بطال ونيك لاف كذل ىعل و، 90-293

 في قالح حهممن نريآخ خاصأش افأض ذكرال ابقس 176- 91 ذيالتنفي ومالمرس أنّ  إلاّ  ب،الطل

 طةالأنشو  للاستثمارات ادعيمً ت أو ليالأص كالمال نم قالح ذاه تمدونيس خاصأش ارهمباعتب اطلبه

 هعلي عالتوقي و اءالبن رخصة ببطل مدّ يتق أن يينبغ هأنّ  ىعل همن 34المادة  تنصّ  ثحي ،الاجتماعية

 ةقطع اله ةالمخصص لحةالمص أو ةالهيئ أو اقانونً  هل خصر الم أو هلدي تأجرالمس أو هموكل أو كالمال نم

 ةإمكاني ىعل منه 39 المادة في، )4(25-90 العقاري هالتوجي انونق لوّ خ اكم ة،البناي أو الأرض

                                                           
- 19المؤرخ في  10-03و ما بعدھا من القانون  29، المرجع السابق، و المادة 03-03من القانون  05المادة  1

  .المتعلقّ بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 07-2003
المتعلقّ بتحدید كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  35المادة  -2

  .26، العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 28/05/1991و شھادة تقسیم، المؤرخ في 
  .الذكر ، سابق29-90لقانون من ا 50المادة  -3
الجریدة الرسمیة للجمھوریة ، المتضمّن قانون التوجیھ العقاري،1990-11-18، المؤرخ في 25-90القانون  -4

  .49، العدد الجزائریة
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 نم 34 ادةالم كذلك جسدته الذي الأمر وهو للبناء رخصة ىعل ازةالحي هادةش احبص ولحص

 :ةالتالي ائقالوث هطلب دعمل بالطل حباص مدّ يق أن بيج هابنصّ  لاهأع ذكورةالم ذيالتنفي ومالمرس

. 25-90 انونالق في هعلي وصالمنص والنح ىعل ازةالحي هادةش نم خةنس أو ةالملكي دعق نم خةنس

 لسنة ةالمالي انونق نمّ والمتض 1997- 12-31المؤرخ في  02-97 انونالق نم 51 ادةالمكما أنّ 

  .الامتياز قح احبص ووه اءالبن ةرخص بطل في قالح له آخر شخص أضافتقد  1998

  البناء رخصة طلب شكل: لثالثا الفرع

 ذال ةمتناهي ةدقّ  بتتطلّ  و ةتقني ائقوث يه اءالبن ةرخص بطل فمل في ةالمطلوب ائقالوث إنّ 

 البناء مشاريع توضع أن بيج هعلي و ةالخبر  و الاختصاص ذوي نم دورهاص و دادهاإع بوج

 يسل اريالمعم دسالمهن إلى اللجوء أن غير معتمد اريمعم مهندس قبل من البناء لرخص الخاضعة

 اكنأمو  تعمالهاس هأوج و يتهأرض احةمس يمالتنظ ددّ يح ذيال ةالأهمي ةالقليل ناءالب اريعلمش بةبالنس زممل

 ناءالب ةرخص فملّ  أنّ  ولالق نيمك ومالعم ىلع و، 1ةالمحمي اطقبالمن ودًاموج ونيك لا دماعن هتوطين

 :الوثائق من نوعين ىعل وييحت

   الطالب صفة تثبت إدارية وثائق: أولاً 

 عقد من نسخة (الرخصة طالب صفة يبينّ  ذيال تندالمس من نسخة البناء، رخصة كطلب

  .2ةوكال أو الحيازة، شهادة أو ،الملكية

  مرانالع قواعد مع المشروع انسجام مدى تبني تقنية وثائق :ثانيًا

 عم عالتوزي بكاتش و الاتجاه ينّ يب 1/5000أو  1/2000 سلم على يعدّ  عالموق ميمكتص

 لمس ىعل التعمير �يئة وت البيانا كتلة مخطط و الاستدلال نقاط و تسميتها و اطبيعته انبي

 احةوالمس اارتفاعه و قالطواب و الأرض دودبح ةقالمتعلّ  اتالبيان عجمي نمّ يتض 1/500أو  1/200

 عجمي و يةالأرض احةالمس ىعل ةالمبرمج واتلقن و رقالط بكةش مرس و لوص اطونق ةالمبني ةالإجمالي

                                                           
  .، سابق الذكر29-90من القانون  55المادة  -1
  .سابق الذكر، 176-91من المرسوم التنفیذي  34المادة  -2
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 أرضية قطعة على المبرمجة للبنايات ةالتجزئ ةرخص تنداتمس إلى افةإض رى،الأخ ةالتقني ةالفني ائقالوث

  .1رآخ لغرض أو للسكن مجزأّة أرض ضمن تدخل

  ةالطبيعي الموارد باستغلال المتعلق خيصار الت :طلب الرابعالم

كذا التراخيص المتعلّقة بإدارة لمصنفة و  اآت نشل الملاستغبا قةالمتعلّ  التراخيص إلى بالإضافة

 بوجودالجزائري  التشريع يتميز العمراني، الصناعي طتسيير النفايات و التراخيص المتعلّقة بالنشاو 

 استعمال لرخصة بالنسبة الحال هو كما الطبيعية الموارد باستغلال الخاصة التطبيقات من العديد

 .الغابات استغلالو 

  الغابات استغلال و استعمال رخصة :الفرع الأول

 ةحماي في اأهميته إلى افةبالإض ات،الحيوان و اتالنبات نم لكثير ةالحاضن ةالبيئ اتالغاب لتمث

 ةجه نوم ،2ةجه نم ذاه اةالحي ذهه مظاهر من للكثير إبادة يعد الغابات ذهه استنزاف و ة،الترب

 روعاتالمش ةإقام لأج نم روريٌّ ض و يٌّ حتم رٌ أم للغابات الاقتصادي تغلالالاس ةفعملي رىأخ

 الاستغلال رورةض يرُاعي امنظ وضع ينّ يتع هعلي و ،الاجتماعية الاحتياجات مختلف تلبية و ة،العام

 دّ لاب ةعملي هلأنّ  الاستغلال تثنيتس لا ةالغابي ةللملكي ةالقانوني الأنظمة فجميع للغابات، العقلاني

 ندع جارالأش عنقط لم إذا حنفن ة،للغاب اتيالحي ارللمس يالطبيع ياقالس في دخلي هأنّ  إذ ا،منه

 لحص إذا أنالش ذلكك وت،تم ثمّ  رتعم ةالأخير  ذهه إنّ ف بها،خش نم الاستفادة ثمّ  جهانض

 هدف و الاقتصادي دفاله ينب قنوفّ  أن بيج ذلكل و تزولس اهكلّ  ةالغاب إنّ ف رطمف استغلال

  .3الغابية الثروة دوام نضمن حتى مايةالح

  يالغاب الاستعمال: لثانيا الفرع

 اتبالغاب قالمتعلّ  12- 84الثالث للقانون  ابالب نم ثالثال لالفص عرّ المش صخصّ  دلق

 لمإلاّ أنهّ  36و  35، 34 وهي مواد ثلاث له رداً مف ةالغابي لاكالأم لداخ الاستعمال وعلموض

                                                           
1

  .نفسھ، المرجع 176-91المرسوم التنفیذي من  35المادة  -
  .383، ص 2004الدار الجامعیة، مصر،  ، اقتصادیات الموارد و البیئة،رمضان ممد مقلد و آخرون -2
مطبوعات الدیوان الوطني ، الوسائل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائرنصر الدین ھنوني،  -3

  .43، ص 2001للأشغال التربویة، الجزائر، 
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 المج دوتحدي انيالمك ارللمعي ادهباعتم تعملينالمس دتحدي ىعل رقتصا انمّ إو  ،الاستعمال معنى يعرف

 . المعيشة ظروف وتحسين المنزلية للحاجات المنتجات ضبع في رهوحص ،الاستعمال

 ولكن الغابي، الاستعمال لأج من ةالرخص ودوج وبوج ىعل صراحةً  صين لم عر المش أنّ  اكم

 بالقواعد الأخذ إلى بنا يؤدي ما هذا و واجبة، الرخصة نّ فإ عيني كحق الاستعمال لقواعد بالرجوع

  .1الإدارة رفط نم ةالممنوح ةالرخص بتوج والتي الفردي، الاستعمال تنظم التي العامة

 ذينال كانالس في رهموحص انيمك ارمعي ىعل كذل في ادً معتم تعملينالمس رعالمش ددّ ح دولق

 .2امنه القربب أو ةالغاب لداخ ونيعيش

، الغابة منتجات الوطنية، ةالغابي لاكللأم يةالأساس آتالمنش ملفيش ابيالغ الاستعمال اقنط نع اأمّ 

 ةطبيع ذات رداءجأراضي  تثمين المباشر، امحيطه و ةبالغاب ةالمرتبط رىالأخ طاتالنش ضبع ي،الرع

  .3الوطني المخطط في لويتها أو عن المعلن ةوثالمل غير طةالأنش ويرتط قطري نع بخيةس

  الغابات طبيعة استغلال يرُاعي الغابي الاستغلال :الفرع الثالث

 مّ نظ ة،الغابي روةالث نم اتالغاب كانس انتفاع ىعل ريقتص ذيال ابيالغ الاستعمال ببجان

 طلحبمص رعالمش اعنه عبر التي و جار،الأش عقط يطالبس المفهومب نييع ذيوال ابيالغ الاستغلال رعالمش

 ا�يئته ىعل اعدتس التي غير لأغراض ةالغابي روةالث احةمس يصتقل ةعملي تعني التي و ةالتعري

 إدارة تسلمه ترخيص ىعل ولالحص رورةض إلى الاستغلال ةعملي عر المش عأخض دق و، 4اتنظيمهو 

  .5الغابات

 المخصصة اتالغاب منض ابيالغ تغلالالاس ألةمس طبر  دق رعالمش أنّ  إلى ارةالإش درتج و    

 . الغابات أصناف أحد تعد التي و غيرها ندو للاستغلال 

 

                                                           
  .39نصر الدین ھنوني، المرجع السابق، ص  -1
المتعلقّ بالنظام العام للغابات،  1984-06-23المعدل و المتمّم، المؤرخ في  12-84من القانون  34المادة  -2
  .26ر، العدد .ج
  .سابق الذكر، 12-84من القانون  35المادة  -3
  .سابق الذكر، 12-84من القانون  17المادة  -4
  .سابق الذكر، 12-84من القانون  18المادة  -5
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  الغابات تصنيف: أولاً 

 : أنواع ثلاث إلى بتصنيفها للغابات امالع امبالنظ قالمتعلّ  12-84 انونالق لالخ من المشرع قام   

 اجإنت في يةالأساس امهمته لتتمث التي و الاستغلال اتغاب أو وافرال ردودالم ذات اتغاب - /1

  .ىر الأخ ةالغابي اتوالمنتج بالخش

 والإنجازات يةالأساس آتوالمنش الأراضي ةحماي في يةالرئيس امهمته لتتمث التي و ةالحماي اتغاب - /2

  .هأنواع فبمختلالانجراف  من ةالعمومي

 يالعلم ثللبح ةوالمخصص و الراحة ليةالتس اتكغاب رىالأخ ةالغابي اتوالتكوين الغابات - /3

 . 1الوطني والدفاع

  .الغابي الإستغلال خصةر : اثانيً 

 مادتين، لهمخصصًا  12-84 القانون منالثالث  الفصل في الغابي الاستغلال على المشرع نصّ 

 المادة في ويحيل التنظيم، إلى المنتجات ونقل الاستغلال ورخص القلع قواعد الأولى المادة في محيلاً 

 شكل في التنظيم هذا صدر وبالفعل وبيعها، الغابية المنتجات تنظيم كيفيات التنظيم إلى الثانية

 العامة الإدارية الترتيبات على الموافقة نيتضمّ  1989سبتمبر  05المؤرخ في  170- 89 المرسوم

 رخصة على المرسوم هذا نص ولقد الغابات، باستغلال المتعلقة الشروط دفاتر لإعداد التقنية والشروط

 الترتيبات ببعض الرخصة تسليم قبل الأخيرة هذه تقوم بحيث الغابات، إدارة تسلمها التي الاستغلال

  .الدولة أملاك وإدارة الوالي ذلك في يشاركها العامة الإدارية

 إلا الاستغلال رخصة الغابات إدارة تسلم ولا، 2الحر التنافس لقاعدة يخضع فهو للتعاقد بالنسبة اأمّ 

 الغابات بتسيير فةالمكلّ  للإدارة ويكون ،3التام التزامه يثبت كاملا ملفا معها المتعاقد يقدم أن بعد

 .الاستغلال بعد وحتى وأثناء قبل واسعة سلطات

                                                           
  .63حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  -1
، المتضمّن الموافقة على الترتیبات الإداریة 1989-09-05، المؤرخ في 170-89من المرسوم  04المادة  -2

ب المقطوع منھا و منتجاتھ، العامة و الشروط التقنیة لإعداد دفاتر شروط المتعلقّة باستغلال الغابات و بیع الحط
  .38، العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

  .سابق الذكر، 170-89من المرسوم  10المادة  -3
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 تجري حيث تقطع أن يجب التي الأشجار دتحدّ  التي هي فالإدارة :الاستغلال منح قبل -/1

 الإدارية الشروط على يحتوي الذي الشروط دفتر تضع التي هي ذلك من والأهم الوسم، عملية عليها

  .التقنية والشروط العامة

  .1و ظروفه و موقعه القطع وقت تحديد في الغابات إدارة تتدخل ثحي: الاستغلال أثناء -/2

 هو لما طبقا المنتجات تفريغ من التأكد سلطة للإدارة كوني: الاستغلال انتهاء بعد -/3

  .2روطالش لدفتر طبقا تنظيفه و المقطوع المكان بتنقية تأمر كما الشروط، دفتر في موجود

  وسائل الضبط الإداري: المطلب الخامس

فضلاً عن الترخيص الإداري في مجال البيئة كأداة من أدوات الضبط الإداري هناك أدوات 

  .)الفرع الثاني(الإلزام كذاو  ، )الفرع الأول(أخرى للضبط الإداري أهمّها الحظر

  الحظر: الفرع الأول

ة البيئة لمنع التصرفّات بسبب الخطورة التي تنجم عن هو وسيلة قانونية تلجأ إليها الإدارة لحماي

  .ممارستها و ينقسم الخطر إلى نوعين الحظر المطلق و الحظر النسبي

  الحظر المطلق: أولاً 

و يجسّد الحظر المطلق صورة في الحقيقة إنّ قواعد قانون البيئة في مجملها هي قواعد آمرة، 

لما لها من  معيّنة بأفعال الإتيانلحظر المطلق يتمثّل في منع و يمُكن القول أنّ الهذه القواعد، واضحة 

 ةلحماي يالأساس انونالق انك إذا و ،3أنهبش رخيصت لا و هفي استثناء ار ضارةّ بالبيئة منعًا تامًا لاآث

 ذاله ةكثير  اتتطبيق ىعل تمليش لا تدامةالمس ةنميالت ارإط في ةالبيئ ةبحماي قالمتعلّ  10- 03 ةالبيئ

  .رالحظ نم وعالن ذاله دةعدي اتتطبيق نمّ تتض هل ةالمكمل الأخرى القوانين فإنّ  الحظر، من وعالن

 تمنع هأنّ  ىعل صّ ن دماعن هتنميت و الساحل بحماية المتعلق القانون في الحظر هذا نلمس حيث

 ىعل) لالمتنقو  ارالق يمالتخي و ةالبحري اتالرياض و تحماميةالإس طةالأنش(ة السياحي الأنشطة

                                                           
  .سابق الذكر، 170-89، من المرسوم 42، 41، 40المواد  -1
  .سابق الذكر، 170- 89من المرسوم  49، 46المواد  -2
  .352لسابق، ص طارق إبراھیم عطیة الدسوقي، المرجع ا -3
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العمراني  للمحيط الطولي عالتوس عيمن اكم ة،الحساس ةالإيكولوجي عوالمواق ةالمحمي اطقالمن توىمس

 ريطالش من كلم  03 عن دتزي افةمس على الساحلي الشريط على الموجودة السكنية للتجمعات

 .1الساحل ىعل دجدي اعيصن اطنش أي ةلإقام عيمن ذاوك احلي،الس

 الذي للشواطئ ياحيالس الاستغلال و بالاستعمال قالمتعلّ  انونالق في اأيضً  رالحظ ذاه سنلم اكم

 اءفض أو ةمحمي ةمنطق لافإت في استغلاله ببّ يتس دماعن ورللجمه واطئالش فتح يمنع أنه إلى أشار

 .2بمحاذا�ا أو بالشواطئ الفلاحية أو اعيةالصن أو ةالمنزلي اتالنفاي يرم عمن اأيضً  و ش،ه وجيإيكول

 كانت مهما ذرةالق اهالمي غتفري رحظ ذيال و اهالمي انونق لالخ نم قالمطل رالحظ ىيتجلّ  اكم

 طمر أو القنوات، و ةالجاف انالودي و ةالعمومي الشرب أماكن و الحفر و الآبار في هاصبّ  أو طبيعتها

  .3ةالطبيعي التسربات لالخ من ةالجوفي اهالمي وثتل أن أ�اش نم التي حيةالص غير المواد

  يالنسب لحظرا: نيًاثا

 عناصرها أحد أو البيئة تصيب أن يمكن معينة بأعمال القيام منع في النسبي الحظر يتجسد

 الشروط وفق على و المختصة الإدارية السلطات قبل من إجازة أو إذن على الحصول بعد إلا بالضرر،

 .4الأنظمة و القوانين تحددها التي الضوابط

 في الزمان حيث من الحظر نلمس و المكان، حيث من أو الزمان حيث من يكون قد النسبي الحظر و

 فترة في كذا و الثلوج تساقط فترة في الصيد أعمال ممارسة بمنع المشرع قام عندما الصيد قانون أحكام

 الحيوانات تكاثر فترة إلى بالإضافة التكاثر سريعة الأصناف يخص ما في إلا الصيد، مواسم غلق

 لها يكون أن يمكن طبيعية كارثة وقوع حالة في للصيد النسبي الحظر توقيع المشرع زأجا كما والطيور،

 من الحظر اأمّ  ،5ذلك الصيدية المواقع حماية ضرورات تقتضي عندما أو الطرائد، حياة على مباشر أثر

                                                           
، المتعلقّ بحمایة الساحل و تنمیتھ، 2002-02-05، المؤرخ في 02-02من القانون  15و  12و  11المواد  -1
  .10ر، العدد .ج
لقّ بالقواعد العامة للاستعمال ، المتع2003-02-17، المؤرخ في 02-03من القانون  12و  09المواد  -2
  .11، العدد الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالجریدة الاستغلال السیاحیین للشواطئ، و
الجریدة الرسمیة للجمھوریة ، المتعلقّ بالمیاه، 2005-08-04المؤرخ في  12-05من القانون  46المواد  -3

  .60العدد  الجزائریة،
  .135، ص 2002منشأة المعارف، الإسكندریة، ، قانون حمایة البیئة في ضوء شریعةماجد راغب الحلو،  -4
  .51ر، العدد .، المتضمّن قانون الصید، ج2004-08-14، المؤرخ في 07-04من القانون  26و  25اد المو -5
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 الحيوانات حماية مساحات في الصيد أعمال ممارسة المشرع منع خلال من ذلك فيظهر المكان حيث

فيها  المغروسة الشجيرات عمر يقل التي و المحروقة، الأدغال في و و الأحراش الغابات في و برية،ال

  .1بالثلوج المكسوة المواقع في أيضا وسنوات عشر 

  الإلزام: يالثان الفرع

 نظام يجد الخاصية هذه فمن آمر تنظيمي طابعإنّ من خصائص قانون حماية البيئة أنهّ ذو 

 عند بالأولوية البيئيةالأضرار  وتصحيح الوقائي النشاط مبدأ ضمن أصله يجد اكم مصدره،الإلزام 

 .المصدر

 النشاط، إتيان منع خلاله من يتم وإداري قانوني إجراء الأخير هذا لأن الحظر، عكس هو و الإلزام

 ابي،إيج إجراء فهو معين، بتصرف القيام ضرورة هو الإلزام أنّ  حين في سلبي، إجراء يعتبر بذلك فهو

 الحماية لتكريس التصرفات ببعض القيام علىالأفراد  إلزام أجل من الأسلوب لهذا الإدارة تلجأ لذلك

 . 2البيئة على المحافظة و

 والجو الهواء حماية إطار ففي ،الإلزام أسلوب تجسد التي الأمثلة من العديد هناك البيئية التشريعات وفي

 المواد استعمال من الكف أو للتقليص اللازمة التدابير كل اتخاذ الصناعية الوحدات المشرع ألزم

 .3نالأوزو  طبقة إفقار في المتسببة

السابق الذكر،   19-01 القانون من 06 المادة خلال من المشرع ألزم النفايات إدارة يخص فيما و

 قدر ىبأقص النفايات إنتاج لتفادي الضرورية الإجراءات كل يتخذ أن للنفايات حائز أو منتجكلّ 

 من المشرع ألزم كما للنفايات، إنتاجاً  وأقل نظافة أكثر تقنيات واستعمال باعتماد وذلك ممكن،

 النفايات تثمين ضمان على يعمل أو يضمن بأن للنفايات حائز أو منتج كل القانون نفس خلال

-03 قانون لىإ بالرجوع ،4يصنعها التي المنتجات عن و يسوقها أو يستوردها التي المواد عن الناجمة

                                                           
  .، المرجع السابق07-04من القانون  32المواد  -1
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص، التنظیم القانوني لحمایة البیئةب محمد أمین، شھل -2

  .72، ص 2015 عة سعیدة،جام قانون حمایة البیئة،
  .، المرجع السابق10- 03من قانون  46المادة  -3
  .، المرجع السابق19- 01من قانون  07المادة  -4
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 على تقع الالتزامات من مجموعة على ينص فنجده، الشواطئ لاستغلال العامة للقواعد المحدد 02

 موسم انتهاء بعد حالتها إلى الأماكن وإعادة الطبيعية الحالة حماية منها الشاطئ امتياز صاحب

 المناجم قانون لالخ من المشرع يلزم كما ،1النفايات بنزع القيام عبء عليه يقع كما ،الاصطياف

 من للوقاية نظاماً  يضع أن والمرمل الحجارة مقالع استغلال رخصة صاحب أو المنجمي السند صاحب

  .2نشاطه عن تنجم أن يمكن التي الجسيمة الأخطار

  النظام الجبائي البيئي: ثانيالمبحث ال

إدراج حول كلفة الموارد البيئية ضمن السلع أو الخدمات المعروضة في السوق ذلك أنّ إلقاء هو 

ذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج، هنفايات ملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو نوعٌ من استعمال 

عروضة، و تُؤدّي دمة المالطبيعية في كُلفة المنتوج أو الخبذلك ينبغي أن يدخل استعمال هذه الموارد و 

إلى هدرها، لذلك يعُتبر  ضمن عوامل الإنتاجهذه الموارد البيئية التي تدخل  استخداممجانية 

  .الاقتصاديون أنّ سبب تدهور البيئة يعود إلى مجانية استخدام الموارد البيئية

المطلب ( مفهوم النظام الجبائي البيئييفرض علينا التطرق إلى  البيئي النظام الجبائيإن دراسة 

تقييم النظام الجبائي  وأخيرا، )المطلب الثاني( تطبيقات النظام الجبائي البيئي، ثم بيان )الأول

  .)المطلب الثالث(البيئي

  .مفهوم النظام الجبائي البيئي: المطلب الأول

اية العامة و يشمل الرسوم و الضرائب التي من نظام الجبإنّ النظام الجبائي البيئي هو جزءٌ 

تفرض الضريبة ها الدولة على متعاملين الاقتصاديين المتسبّبين في إحداث أضرار بيئية، حيث تفرض

  .نص قانونيالرسوم بموجب و 

   الجبائي النظام تعريف: لالأو  الفرع

 الواقع مع تتلاءم للضرائب يةالفنّ  الصور من مختارة و دةمحدّ  مجموعة هو« الجبائي النظام

 يعمل متكاملا ضريبيا هيكلا مجموعها في تشكل و للمجتمع، ياسيالس و الاجتماعي و الاقتصادي

                                                           
  .، المرجع السابق02-03من قانون  31و  30المادة  -1
  .35ر، العدد .، المتعلقّ بالمناجم، ج2001-07-03المؤرخ في  10-01من القانون  65المادة  -2
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 السياسة أهداف تحقيق أجل من التنفيذية و اللوائح الضريبية التشريعات خلال من دةمحدّ  بطريقة

 .1»ةالضريبي

 المتناسقة و المتكاملة الضرائب مجموعة ينظم الذي الإطار« هأنّ  على اأيضً  الجبائي النظام يعرف كما

 اقتصادية و سياسية اعتبارات ضوء في فنية و مالية و اقتصادية أسس إلى استنادً  تحديدها ميت و

   .2»إدارية و اجتماعيةو 

   النظام كوناتم: الفرع الثاني

 .الرسوم و الضرائب هما صورتين على الجبائي النظام يشتمل

  الضريبة :أولاً 

فراد، لما للدولة من سيادة و سلطة على الأ اعبء مالي يفُرض جبرً  يو معلوم ههالضريبة كما 

  . 3قيق أهداف الدولة و المصلحة العامةتحات العامة، و من ثمّ قعامة و تستخدم حصيلتها النف

الضريبة هي مبلغ مالي تفُوّضه الدولة بموجب نصوص تشريعية و بصفة إلزامية على مواطنيها 

ات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية للدولة لتلبية مختلف النشاطبغُية تغطية النفقات العامة 

  .والتربوية

  الرسم: ثانيًا

 يترتب له، تؤديها ةمعين بخدمة الانتفاع مقابل غيرها أو للدولة الفرد يدفعه نقدي هو اقتطاع

 .4صخا نفع عليه

 العامة، النفقات تغُطي منهما كل حصيلة أن وجبراً  يفرض نقدي مبلغ الرسم و الضريبة نستنتج أنّ 

 دون إجبارية مساهمة، أمّا الضريبة هي خدمة تقديم نظير يقعيختلف عن الضريبة فالرسم  الرسم أنّ  إلاّ 

 .مقابل

                                                           
  .13، ص 2000الدار الجامعیة، الإسكندریة، ، مدخل تحلیلي مقارن: النظم الضریبیةالقادر عثمان،  سعید عبد -1
  .46، ص 2000العربیة، القاھرة،  الإصلاح الضریبي، دار النھضةصلاح زین الدین،  -2
 دار، الضریبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین: التشریع الضریبي المصريعادل أحمد حشیش،  -3

  .06ع، ص 838-99الأزاریطیة، الإسكندریة، ت -شارع شویتر 38الجامعة الجدیدة للنشر، 
في الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات  مھنة التوثیق كآلیة إجرائیة لتحصیل الضرائب، مداخلةنسیم بلحو،  -4

  .2007الجبائیة، جامعة قالمة، 
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  ةالبيئي الجباية عريفت: الثالث الفرع

   الطبيعيين الأشخاص على الدولة تفرضها التي الرسوم و الضرائب مختلف البيئة الجباية تشمل

  .1ةللبيئ الملوثين والمعنويين

 الطبيعيين الأشخاص على الدولة تفرضها التي الرسوم و الضرائب مجموعة يضمّ  البيئي الجبائي ظامالن

 .فنية و اقتصادية أسس إلى ستناداً ا تحديدها يتمّ  و للبيئة الملوثين المعنويين و

  ةالبيئي الجباية أهمية :رابعال الفرع

 :في البيئية الجباية أهمية تبرز

 من الجبائي النظام يهدف لهذا الاقتصادي الضبط أدوات من عام لبشك الجباية تعدّ  :أولاً 

     أنشطة نحو توجيهه و الاستثمار على الحث و التشجيع و التنمية لتمويل أداة جعلها إلى خلالها

 الاستهلاكي لسلوك ترشيد إلى الاقتصادية الناحية من الجبائي النظام يهدف كما ،محددة مناطق أو

 المفروضة الضرائب قيمة خفض أو زيادة خلال من التثبيط أو بالتشجيع اءسو  الخدمات و للسلع

  .2المنتجات و السلع هذه على

 الموارد استخدامات أنماط فيتغيرّات  تحقيق هو البيئية الرسوم فرض من الأساسي الهدف: اثانيً 

 في ترشيدية راءاتإج شكل في تظهر التغيرّات هذه و البيئة، على السلبيةتأثيرا�ا  من تخفض بطريقة

  .3امنهراً ضر  أقل مواد إحلال أو بتقليلها إما الضارة المواد من الاستهلاك

 المخالفين لردع تكفي لا وحدها القانونية الإجراءات أضحت إذ السوق نقائص صحيحت: ثالثاً

 ةالصناعي النفايات تخزين عدم على التشجيع و التلوث لمكافحة جديدة مالية مصادر إيجاد كذا و

 .4الخطيرة أو الخاصة

 

                                                           
مجلة الباحث، جامعة ورقلة، ، لبیئة من خلال الجبایة البیئیةأھمیة تدخل الحكومات في حمایة افارس مسدور،  -1

  .348، ص 2009، 07العدد 
مذكرة ماجستیر في العلوم ، ، ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و التحصیلالعیاشي عجلان -2

  .32، ص 2006-2005الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، جامعة الجزائر، 
  .259، ص 2006مطابع الشرطة، القاھرة، ، حقوق الإنسان و إستراتیجیة حمایة البیئةین، سید محمد -3
  .100، ص 05، العدد 2007مجلة الباحث، جامعة ورقلة، ، دور الدولة في حمایة البیئةكمال رزیق،  -4
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  ثالتلو  ضريبة سعر و البيئية الجباية وعاء حديدت: الخامس الفرع

 . التلوث ضريبة سعر ثمّ  الضريبة، وعاء تحديد إلى بداية الإطار هذا في سنتطرق

  ةالبيئي الجباية وعاء تحديد :أولاً 

 التي العناصر اختيار إنّ ف ثالتلو  ضريبة مجال وفي الضريبة، عليها تفرض التي المادة اختيار بمعنى

 واقعة بين ومنطقية واضحة علاقة وجود أساس على يقوم أن يجب للضريبة، الخاضع الوعاء نهايتضمّ 

 محدد بشكل الوعاء داخل العناصر تحديد يتعين أي البيئة، على الملموس المادي وتأثيرها التلوث

 التحديد هذا الضريبة، فيها تطبق التي يةالجغراف الحدود نطاق داخل موحدة تعريفات تعطى وأن ودقيق

  1.ةللضريب البيئي التأثير مصداقية من يزيد للضريبة الخاضعة للعناصر الموحد والتعريف الدقيق

  ثالتلو  ضريبة سعر تحديد :اثانيً 

 عن يدفعه أن الممول على يجب الذي المال من المبلغ أنه على عام بوجه الضريبة سعر يعرف

 مقدار عن عبارة فهو الضريبة مقدار �ا يحدد التي المئوية النسبة أنه أو الضريبة عموضو  من وحدة كلّ 

  .2هامحلّ  أو وعائها قيمة إلى منسوبا الضريبة

  ئيالبي يجبائال ظامالن تطبيقيات: الثاني المطلب

 دح علوض ةكمحاول ةالبيئي ومالرس و الضرائب من مجموعةإقرار  إلى الجزائري عرّ المش عىس

 :بين الرسوم هذه تتنوع حيث، وثالتل واعأن فلمختل

  ةالملوث الإنبعاثات على المفروضة الرسوم: لالأو  الفرع

 بتلع اأ�ّ  اكم ،الاقتصادية داتللوح اجيالإنت اطالنش اتمخلف ىعل رائبالض ذهه رضتف و

 نع ةالناجم لبيةالس ارالآث تهدفتس فهي عليه و التلوث، مخرجات لتكلفة وقيةالس عارالأس دور

 .3للبيئة ةوثالمل اريعالمش

                                                           
أطروحة لنیل شھادة ، إشكالیة تسییر النفایات و أثرھا على التوازن الاقتصادي البیئيفاطمة الزھراء زرواط،  -1

  .148، ص 2005الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع القیاس الاقتصادي، جامعة الجزائر، 
  .150فاطمة الزھراء زرواط، المرجع السابق، ص  -2
مجلة جامعة تشرین للدراسات  النظام البیئي و أثره في الحدّ من التلوث البیئي،عصام خوري، عبیر ناعسة،  -3
  .71، ص 2007، 01امعة تشرین، العدد البحوث، جو
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  ةالبيئ على الخطيرة أو الملوثة الأنشطة على الرسم: أولاً 

 من ارستم التي ةالخدماتي و ةريالتجا و اعيةالصن طةالأنش وعمجم في مالرس ذاه اءوع ليتمث

 ،19921 ةلسن ةليالما انونق ببموج مالرس ذاه يستأس تمّ  دلق و ،يفالتصن ةمختلف اتمؤسس رفط

  : التالي النحو على البيئة على الخطيرة أو الملوثة الأنشطة على ويالسن الرسم قيمة تحسب ثحي

سنوياً و يخفض هذا  جد 9000الخاضعة لتصريف مبلغ على منشآت  بّقإذا حدّد قيمة الرسم المط

دج سنوياً بالنسبة لهذا الصنف من المنشآت التي لا تشغل أكثر من 2000الرسم إلى حدود 

بالنسبة للمنشآت المصنّفة الخاضعة لترخيص من رئيس ا�لس الشعبي البلدي فحدّد مّا شخصين أ

للمنشآت التي لا تشغل سنوياً بالنسبة  دج3000دج و يخفض إلى حدود 20.000أساس الرسم بـ 

    .2أكثر من شخصين

 البيئة مدير ميقو  حيث، البيئية الإدارة مصالح قبل من الصدد هذا في الضريبي الوعاء تحديد يتم و

 على للرسم الخاضعة المصنفة المؤسسات إحصاء بإعداد المعني، التنفيذي المدير مع بالتشاور

 المعامل مع للولاية المختلفةضرائب ال قابض إلى إرساله و البيئة على الخطيرة أو الملوثة النشاطات

  .3قالمطب المضاعف

 التوقف تاريخ كان مهما السنة على مستحقا مرسال يبقى النشاط عن الملوثة المنشأة توقف حالة في و

 بوقف للبيئة الولاية مدير لدى التصريح للرسم الخاضع على يجب و الخطير، أو الملوث النشاط عن

 الأجل هذا تجاوز حالة في و الفعلي فالتوق يتل التي ايومً  15خلال  الخطير أو الملوث النشاط

 نع مالرس ذاه ليحص و، 4الجديدة السنة على مستحقا الرسم يصبح الجديدة المدنية السنة ودخول

  .%100ة بنسب للبيئة الوطني الصندوق دةلفائ ةالمختلف رائبالض ةقابض قطري

                                                           
المعدّل ، 1992المتضمّن قانون المالیة لسنة  1991-12-18، المؤرخ في 25-91من القانون  117المادة  -1
، والمعدّل 92العدد ر، .، ج2000المتضمّن قانون المالیة لسنة  11- 99من القانون  54المتمّم بموجب المادة و
  .79ر، العدد .، ج2002المتضمّن قانون المالیة لسنة  21-01ن القانون م 202المتمّم بموجب المادة و
  .82یحي وناس، المرجع السابق، ص  -2
المتعلقّ بالرسم على الأنشطة الملوثة أو  2009-10-20المؤرخ في  336-09من المرسوم التنفیذي  07المادة  -3

  .63ر، العدد .الخطیرة على البیئة، ج
  .81سھ، ص یحي وناس، المرجع نف -4
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  يالصناع المصدر ذي الجوي التلوث على التكميلي الرسم :اثانيً 

 لبةصال و ائلةالس اتئالجزي و رةالأبخ و نةالأدخ و ازاتالغ اتكمي في الرسما هذ اءوع ليتمث

 تمّ  دق و، 1381-06 ذيالتنفي ومالمرس في دةدّ المح وىالقص يمالق اوزتتج التي و واءاله في ةالمنبعث

- 07 ذيالتنفي ومالمرس ببموج متمّ الم 20022ة لسن ةالمالي انونق ببموج مالرس هذا إحداث

 ضاعفالم المعامل قتطبي لالخ نم مالرس ذاه اءوع دتحدي ةكيفي لأخيرا ذاه ينّ ب ثحي، 2993

 من المحددة الانبعاث بةنس بحس 05إلى  01من  للمعاملات تدريجي لسلم اوفقً  المنبعثة للكميات

  .المصنفة للمؤسسات أقصى كحد %100 إلى أدنى كحد %10ة القيم

 قابض إلى مصنفة مؤسسة كلّ  على المطبق المضاعف المعامل المعنية للولاية البيئة مصالح ترسل و

  .4ولايةلل المختلفةرائب الض

  يالصناع المصدر ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسم :اثالثً 

 يمالق اتلوثه بةنس اوزتتج التي و اعيصن درمص نم تعملةالمس اهالمي كمية في الرسم هذا وعاء يتمثل 

 ستأسّ  دق مالرس ذاه أنّ  إلى يرنش و، 1415-06ي التنفيذ المرسوم أحكام في دةالمحدّ  القصوى

 هتطبيق تمّ  و، 3007-07 ذيالتنفي ومالمرس ببموج متم ذيال و، 20036 نةلس ةالمالي انونق ببموج

 وزعي ثحي، عالتوزي بنس باستثناء الصناعي درالمص ذي ويالج وثالتل ىعل مالرس اييرمع فسبن

 لفائدة %30، الدولة خزينة لفائدة %20، التلوث زالتهإ و ةللبيئ وطنيال دوقالصن الحلص 50%

  . اتالبلدي

                                                           
نبعاث الغاز و الدخان و البخار ، الذي ینُظّم ا2005-05-31، المؤرخ في 138-06المرسوم التنفیذي  -1
  .24ر، العدد .الجزیئات السائلة و الصلبة في الجو، و كذا الشروط التي تتمّ فیھا مراقبتھا، جو
ر، العدد .، ج2002انون المالیة لسنة ، المتضمّن ق2001- 12-22، المؤرخ في 21-01من القانون  205المادة  -2

79.  
، المحدّد لكیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوث 2007-09-27، المؤرخ في 299- 07المرسوم التنفیذي  -3

  .36ر، العدد .الجوي ذي المصدر الصناعي، ج
  .، المرجع السابق299-07من المرسوم التنفیذي  04المادة  -4
، الذي یضبط القیم القصوى للمصبّات الصناعیة 2006- 04-19، المؤرخ في 141-06المرسوم التنفیذي  -5

  .26ر، العدد .السائلة، ج
  .86ر، العدد .، المتضمّن قانون المالیة، ج2002-12-24، المؤرخ في 11-02من القانون  94المادة  -6
الرسم التكمیلي على المیاه ، المحدّد لكیفیات تطبیق 2007-09-27، المؤرخ في 300-07المرسوم التنفیذي  -7

  .63ر، العدد .ذات المصدر الصناعي، ج
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 قابض إلى مصنفة مؤسسة كل على قالمطبّ  المضاعف المعامل المعنية للولاية البيئة مصالح ترسل

  .1للولاية المختلفةالضرائب 

  تالمنتجا على المفروضة الرسوم :يالثان الفرع

 الأكياس على الرسم من كل في المنتجات على المشرع هاأقرّ  التي البيئية الرسوم تظهر

 دةالجدي ةالمطاطي الإطارات ىعل قالمطبّ  مالرس إلى افةبالإض ا،ليً مح المصنوعة أو توردةالمس البلاستيكية

 . محليا المصنعة أو المستوردة الشحوم و الزيوت على المفروض الرسم ذاك و تورةلمسا و

  امحليً  المصنوعة أو المستوردة البلاستيكية الأكياس على الرسم :أولاً 

 برت ثحي ،وزنال ديعتم هوعائ و 2004ة لسن المالية قانون بموجب الرسم هذا تأسيس تمّ  و

  2.%100بنسبة  للبيئة الوطني الصندوق لصالح يحصل ولغ ك لكلّ  دج10.5 غمبل

  امحليً  المنتجة أو مستوردة الجديدة المطاطية لإطاراتا على لرسما: ثانيًا

 الحلص راداتهإي عتوزي تمّ ي ثحي ،2006ة لسن ةالمالي انونق ببموج مسالر  ذاه دثأح

 لصالح %25ة ونسب %15ة بنسب ةالعمومي ةالخزين و %10ة ببنس افيالثق  للتراثالوطني دوقالصن

 .3ثالتلو إزالة  و للبيئة الوطني الصندوق لصالح الباقية %50ة نسب ،البلديات

 ههذ مصنعي طرف نم عالمصن نم اخروجه دعن امحليً  عةالمصنّ لإطارات ل بالنسبة الرسم هذا يحصل و

 إدارة الحمص رفط نم ستيرادالا دعن مالرس ذاه لفيحص تورةالمس للإطارات بالنسبة أما المواد،

 ثحي، 4توردةالمس اتللكمي أمينالت ةقيم و حنالش رةأج و ثمنال الصخ ةقيم اسأس ىعل اركالجم

 دىل يلتحصال هرلش الموالية يومًا 20ل خلا يودعوا أن مالرس ذاله عينالخاض و ينالمنتج على ينّ يتع

                                                           
  .، المرجع السابق300-07من المرسوم التنفیذي  04المادة  -1
ر، العدد .، ج2004، المتضمّن قانون المالیة لسنة 2003-12-28المؤرخ في  22-03من القانون  53المادة  -2

83.  
ر، العدد .، ج2006، المتضمّن قانون المالیة لسنة 2005-12-31ي المؤرخ ف 16-05من القانون  60المادة  -3

85.  
، المحدّد لكیفیات اقتطاع و إعادة دفع 2007-04-21، المؤرخ في 117-07ن المرسوم التنفیذي م 09المادة  -4

  .26ر، العدد .الرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة المستوردة أو المصنّعة محلیاً، ج
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 في ونميقو  و للتوزيع المسلمة المطاطية لإطاراتا كميات يبينّ  افً كش اإقليميً  تصالمخ الضرائب ابضق

 .1لالمحص الكلي المبلغ بدفع الوقت نفس

  احليً م المصنعة أو المستوردة الشحوم و الزيوت على الرسم :اثالثً 

 ةالخزين الحلصإيراده  توزيع تموي 2006ة لسن المالية قانون بموجب اأيضً  الرسم ذاه إحداث تمّ 

 إزالة و ةللبيئ وطنيال ندوقالص تفيديس ينح في %25ة ببنس دياتالبل و %15ة بنسب ةالعمومي

 .2الباقية %50ة نسب من التلوث

 نم اخروجه دعن وطنيال ترابال لداخ عةنّ المص حومالش و وتالزي صيخ افيم مالرس ذاه لويحص

 أساس على الجمارك إدارة مصالح رفط نمستيراد الا ندع اأمّ  واد،لما ذهه يمنتج رفط من عالمصنّ 

 ينالمنتج ىعل ينّ تعي إذ ،3توردةالمس اتللكمي التأمين قيمة و الشحن أجرة و الثمن خالص قيمة

رائب الض قابض لدى التحصيل لشهر الموالية ايومً  20ل خلا وايودع أن مالرس ذاله عينالخاضو 

 المبلغ بدفع الوقت نفس في يقومون و للتوزيع، المسلمة اتالمنتج اتكمي ينّ يب فاكش اإقليميً  تصالمخ

 .4لالمحص الكلي

  ةالحيا جودة لحماية المفروضة ضرائبال: ثالثال الفرع

جراّء  اتالنفاي بعضل لبيةالس ارالآث نم ةالعام حةالص ةلحماي صمخصّ  رائبالض من وعالنّ  ذاه

 الطرقب النفايات هذه معالجة على التشجيع إلى مالرسو  هذه �دف بحيث ا،تخزينه اتعملي

  :في الرسوم هذه وتتمثل حيحة،الص

 

 

                                                           
  .، المرجع نفسھ117-07ن المرسوم التنفیذي م 04المادة  -1
ر، العدد .، ج2006، المتضمّن قانون المالیة لسنة 2005-12-31، المؤرخ في 16- 05من القانون  61المادة  -2

85.  
، المحدّد لكیفیات اقتطاع و إعادة دفع 2007-04-21، المؤرخ في 118-07من المرسوم التنفیذي  03المادة  -3

  .26ر، العدد .و الشحوم و تحضیرات الشحوم المستوردة أو المصنعّة محلیاً، ج الرسم على الزیوت
  .، المرجع نفسھ118-07من المرسوم التنفیذي  06المادة  -4
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 في العلاج بأنشطة المرتبطة النفايات التخزين عدم على للتشجيع تحفيزي رسم :أولاً 

  ةالطبي العيادات و المستشفيات

 ديعتم ثيح، 2002ة لسن ةالمالي انونق من 204 ادةالم ببموج الأخير ذاه داثإح تمّ  دق و

 يتمّ  و النفايات هذه من طن كل على دج24000 ددّ يس ثحي ةالمخزن اتالنفاي محج ىعل هوعائ

 لصالح %75 و العمومية، الخزينة لصالح %15 و البلديات الحلص %10ـ ب مالرس حاصل توزيع

 .1التلوث إزالة و ةللبيئ وطنيال دوقالصن

  ةالخطير  أو الخاصة الصناعية نفاياتال التخزين عدم على للتشجيع تحفيزي رسم: اثانيً 

 ثحي، مالحج ىعل هوعائ ديعتم، 2002ة لسن ةالمالي انونق ببموج مالرس ذاه يسستأ تمّ 

 مالرس بسن فسبن هتاعائد وزعي و اتالنفاي نم نط لّ ك ىعل دج10500ـ ب مالرس ذاه ةقيم ددّ ح

 .2جالعلا طةبأنش ةالمرتبط اتللنفاي زينالتخ دمع ىعل جيعبالتش قالمتعلّ  زيالتحفي

  ةالطبيعي الموارد استغلال على المفروضة رائبالض :لرابعا الفرع

 ىعل اوةإت رضبف رعالمش امق اهبالمي قالمتعلّ  12-05 القانون من 73ة الماد املأحك اتطبيقً 

 جزائري اردين 25ا قدره ةالخدماتي و ياحيةالس و اعيةالصن استعمالا�ا رضبغ ةالمائي واردالم استغلال

 بنسبة الدولة يزانيةم الحلص اوةالإت ذهه اتجن صخصّ  ينح في ة،المقتطع اهالمي نم بمكع متر كل عن

 المائية الأحواض وكالات تفيدوتس %44ة نسب ربللش الحةالص اهللمي وطنيال الصندوق ،44%

  3.%12 نسبة بالتحصيل المكلفة الجهة باعتبارها

 واردالم نحق على رىأخ جهة نم رعالمش رضف 12- 05 انونالق من ادائمً  73ة للماد اتطبيقً  و

 قدرها إتاوة المحروقات مجال في تعمالهاسا لأج نم ةالبترولي ارالآب في ةالعمومي لاكللأم ةالتابع ةالمائي

 %70 بةبنس اوةالإت ذهه اتجن عتوزي تمّ ي ،ةعالمقتطّ  المياه من مكعب متر كلّ  عن جزائري دينار 80

                                                           
  . ، المرجع السابق21-01من القانون  204المادة  -1
  .، المرجع نفسھ21-01من القانون  203المادة  -2
ر، العدد .، ج2010، المتضمّن قانون المالیة لسنة 2009-12-30في  ، المؤرخ09- 09من القانون  49المادة  -3

78.  
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 الاتالوك الحلص %04 بةنس و الدولة، يزانيةم الحلص %26 و اهللمي وطنيال دوقالصن الحلص

  .1بالتحصيل ةالمكلف ةالجه اباعتباره ةالمائي واضالأح

  الجبائي النظام تقييم: ثالثال المطلب

 يدرج هلأنّ  الأول، الدافع إلاّ  ليس هفإنّ  القانوني النص خلال من الدافع هو الملوث كان إن

 الدافع يصبح بذلك و يقدمها، التي الخدمة أو للسلعة النهائي الثمن منض البيئية الرسوم تكلفة

 امرادعة  وةق لأيّ  البيئية الرسوم فقدان إلى هذا يؤدي بالتالي و الملوث، ليس و المستهلك هو الحقيقي

 وثالمل دأمب من التحول تمّ ي ذلكب و ة،للبيئ هتلويث راّءج ومرس من يدفعنه ام تعيديس وفس دام

 تهلكينالمس ةحماي ابحس ىعل قائمة ةالبيئ ةحماي ونتك لا حتى و، 2دافعال تهلكالمس دأمب إلى دافعال

 ثبالبح ة،البيئي ةالجبائي ةللسياسراجعة بم امالقي بوج عيفالض دخلال ذات أو ةالمحروم اتطبقال من

 ةالبيئ احترام ىعل تهلكالمس زتحفي لالخ من دافع،ال وثالمل دألمب وعيالموض قللتطبي بلالس عأنج نع

  .معيشته عا أوض و هظروفمراعاة و 

  يردع غير نظام البيئي الجبائي النظام: الفرع الأول

 اإنمّ  و الرسوم، و ضرائبال فرض على يقوم ردعي نظام كله ليس البيئي الجبائي النظام أنّ  الواقع

 نشاطات و صناعات اعتماد في الأثر أكبر لها يكون التي و الجبائية، الحوافز على اأيضً  يشتمل

 التحفيز أن حين في الجبائي، الغش و بالتهرب يواجه قد الرسوم ورائب الض فرض لأن للبيئة، صديقة

  .3للبيئة صديقة تقنيات و تكنولوجيات اعتماد و التلقائية، الاستجابة يقابله قد الإعفاء و

  يالبيئ الجبائي الإعفاء نظام :الفرع الثاني

 مبلغ في المكلفين بعض عن الدولة حق إسقاط عن عبارة هو معا بشكل الجبائي الإعفاء

  .4محددة أماكن و معينة ظروف في معين نشاط بممارسة تزامهمال مقابل سدادها الواجبرائب الض

                                                           
، 2011، المتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011-06-20، المؤرخ في 11-11من القانون  39المادة  -1
  .40ر، العدد .ج
  .92یجي وناس، المرجع السابق، ص  -2
  .349ص المرجع السابق، بیئة من خلال الجبایة البیئیة، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة الفارس مسدور،  -3
مجلة اقتصادیات أثر الحوافز الضریبیة و سبل تفعیلھا في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر، طالي محمد،  -4

  .317، ص 2009، 06شمال إفریقیا، جامعة الشلف، العدد 
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  يالتحفيز  البيئي الجبائي النظام تطبيقات :لثالثا الفرع

 الصلة ذات القوانين في مالية و جبائية حوافزقرار إ تتضمن التي اراتالإش من العديد هناك 

 . الاستثمار تطوير قانون في الحال هو كما أخرى قوانين ضمن وحتىّ  بالبيئة،

 ةالبيئ بحماية المتعلق 10-03قانون  في عليها المنصوص الجبائي التحفيز :أولاً 

 ةالبيئ على الحفاظ تستهدف التي التنموية بالنشاطات المتعلقة الجبائية الحوافز نظام المشرع أقرّ 

 إلى إشارته خلال من المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون ضمن ومواردها

 تستورد التي الصناعية المؤسسات المالية، قوانين بموجب تحدد جمركية و مالية حوافز من تستفيد هأنّ 

 الحراري الاحتباس رةظاه تخفيف أوبإزالة  منتجا�ا أو صناعتها سياق في تسمح التي يزاتالتجه

 .1أشكاله كل في التلوث من والتقليص

    طبيعي شخص كل يستفيد هبأنّ  القانون نفس من 77المادة  مضمون في أيضا المشرع أشار كما

 هذا يحدد أن على للضريبة، الخاضع الربح في تخفيض من البيئة ترقية بأنشطة يقوم معنوي أو

  . المالية قانون بموجب التخفيض

  لالساح حماية قانون في عليها المنصوص الجبائي التحفيز: اثانيً 

 وتحويل نقل على العمل و التشجيع إطار في و الساحلي الشريط على الضغط تخفيف أجل من

 توجيه على السهر كذا و الساحلية، بالبيئة ارمض نشاطها يعد التي و القائمة الصناعية المنشآت

 المالية قانون خلال من المشرع عمد، 2الساحل عن بعيدة ناطقم نحو القائمة الحضرية كزرا الم توسع

 على المستحقة الشركات أرباح على المطبقة الضريبة مبلغ قيمة من التخفيض إلى 2004ة لسن

 أما %20ة بنسب الجنوب ولايات مستوى على المقامة الخدمات و المواد بإنتاج المتعلقة أنشطتها

 05ه أقصا لمدة هذا و %15 قدره تخفيض من فستفيد العليا الهضاب ولايات مستوى على المنشأة

 .3سنوات

                                                           
  .، المرجع السابق10-03من القانون  76المادة  -1
  .10ر، العدد .، المتعلقّ بحمایة الساحل و تنمیتھ، ج2001-12-12، المؤرخ في 20-01من القانون  04دة الما -2
  .، المرجع السابق22-03من القانون  08المادة  -3
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  الاستثمار تطوير قانون في عليه المنصوص الجبائي التحفيز :اثالثً 

 الاستفادة تستطيع الجبائية زاياالم من مجموعة لجزائريا المشرع أقر الحوافز من النوع لهذا وكتطبيق

 الطبيعية الموارد تحمي و البيئة على تحافظ أن شأ�ا من تكنولوجيات تستعمل التي الاستثمارات منها

 بتطوير المتعلق القانون ضمن الجبائيةزايا الم هذه على المشرع نص قد و ،1المستدامة التنمية تحقق و

 من الاستفادة تتمّ  و المستثمرون، منها يستفيد التي الاستثنائية زايابالم الخاص الثاني الباب في الاستثمار

 :2هما الاستثمار عمر من مرحلتين على المشرع هاأقرّ  التي الاستثنائية الجبائية ازايالم

  :من خلال سنوات 05 أقصاها ولمدة :نجازالإ مرحلة في -/1

 الطابع ذات الأخرى الاقتطاعات من غيرها و رائبالض و الرسوم الحقوق خلوص أو إعفاء  - أ

 للسلع المحلية، السوق من أو ستيرادالا طريق عن سواء الإقتناءات، على المطبقة الجبائي

 . الاستثمار لإنجاز الضرورية والخدمات

 الإشهار وكذا للإنتاج، المخصصة العقارية الملكيات بنقل المتعلقة التسجيل حقوق من إعفاء  -  ب

 . عليها يطبق أن يجب الذي القانوني

 . المال رأس في الزيادات و للشركات التأسيسية العقود يخص فيما التسجيل حقوق من إعفاء  -  ت

 في الشروع معاينة تاريخ من ابتداءً  سنوات عشرة أقصاه لمدة و :الاستغلال مرحلة في -/2

 : ر من خلالالمستثم من بطلب الجبائية المصالح تعدها التي الاستغلال

 . الشركات أرباح على الضريبة من الإعفاء  - أ

 . المهني النشاط على الرسم من الإعفاء  -  ب

 للتشريع طبقا إضافية زايام يمنح أن للاستثمار الوطني للمجلس يمكن أعلاه المذكورة ازايالم على وزيادة

  . به المعمول

                                                           
علقّ بتطویر الاستثمار المعدّل ، المت2001-08-20، المؤرخ في 03-01من الأمر  02الفقرة  10المادة  -1
  .47ر، العدد .المتمّم، جو
  .، المرجع السابق03-01من الأمر  01مكرّر  12المادة  -2
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إنّ البيئة من بين أهمّ القضايا التي لاقت اهتمامًا واسعا من ا�تمع الدولي، الجماعات والأفراد 

ن استثناء و نظراً لما لاقته من تخريب أضر بمختلف مستويا�م، حيث أصبحت مشكلة �مّ الجميع دو 

با�تمع و صرفت من أجله الدول و الحكومات الكثيرة لأجل إرجاع الحال ما كان عليه إن أمكن 

  .ولكن و لكن بدون جدوى، و من ثمة انعقدت مؤتمرات عالمية للحد من ظواهر البيئة

لتي توصّل إليها ا�تمع الدولي تقضي إنّ التطور الذي طرأ على موضوع حماية البيئة و النتيجة ا

  .بأنّ الاهتمام بالبيئة لم يعد طرفا و إنما ضرورة في الحياة

و في مجال الجمعيات النشطة فيما يخص البيئة فإن هاته الجمعيات لم تعد فعالة و ذلك بسبب 

، كما أنّ 1990ة الانتهاكات اليومية �ال البيئة و أنّ القانون الذي أوجب إنشائها جاء متأخراً سن

تأخر النص الخاص بالجمعيات مما جعلها حديثة العهد بإنشاء و ذات تجربة ناقصة و نظرا لأن أخطر 

و أكبر مصادر التلوث تنجم عن المنشآت المصنفة و التي ظلت مدة طويلة بعيدة عن المساءلة مما 

ر، حتى جاءت القوانين جعلها من أكبر الأسباب التي أدت إلى تلويث البيئة و خاصة في الجزائ

الأخيرة التي انتبهت إلى هاته الحالة فأوجبت تطبيق المساءلة الجزائية على الأشخاص المعنوية، أي 

  .المنشآت المصنفة و ممثليها

أما في ا�ال الإداري فالإدارة لما تتمتع يه من سلطات في منح التراخيص و منع البعض بالقيام 

سًا بالبيئة، فهي بذلك تلعب دوراً أساسيًا و وقائيا في حماية البيئة بالنشاطات، التي ترى فيه مسا

  :وعليه لابدّ من الاتفاق على الحد الأدنى من المبادئ أهمها

إنّ للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي الحق السيادي في استغلال  -

مسؤولية كفالة ألاّ تُسبب الأنشطة التي مواردها الخاصة �ا بمقتضى سياستها البيئية و عليها 

تقع داخل ولايا�ا أو تحت سيطر�ا ضرراً لبيئة الدول أو مناطق أخرى تقع خارج حدودها 

الوطنية، و أن تسنّ تشريعات بيئة فعالة، تعكس المعايير البيئة و الأهداف الإدارية وأولويات 

تتمثل في الالتزام العام بمنع التلوث  الإطار البيئي و الإنمائي الذي تنطبق عليه التزامات
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وخفضه، و الالتزام الدولي لمنع الدولي و كذلك الالتزام بمبدأ تقييم الأثر البيئي، وأخير الالتزام 

 .بدفع التعويض عن فعل التلوث و إعطاء حرية أكير للهيئات المركزية

و الدول جنوب شرق آسيا الاستفادة من الخبرات الدولية السابقة و خاصة الاتحاد الأوروبي،  -

 .لمحاكاة تكنولوجيا البيئة

إنشاء شبكة الإنذار المبكر و مركز للكوارث البيئية و الطبيعية و توفير السبل لمواجهتها  -

والتخفيف من آثارها السلبية بقدر الإمكان مثل مشكلة التلوث البحري، و تلوث الهواء، 

 .وأثره على البيئة

  التنمية و استقرارها للاجيال الحالية و تواصلها للاجيال القادمة ان السبيل الوحيد لاستمرار  -

بمحاولة بناء  الا من خلال اعادة تقييم الاستراتيجيات المتخذة في التنمية من منظور بيئي

استراتيجيات جديدة علي اسس من مفاهيم و نظريات بيئية التي تعمل علي تحقيق التوازن 

افظة عليها و قدر�ا للاستمرار في عملية الانتاج الطبيعي البيئ و علي سلامة البيئة و المح

للموارد هذا ما يمثل الدعامة الاساسية لمفهوم جديد للتنمية لهذا بدا العالم في تغير مفهوم  

  .التنمية بمفهوم التنمية المستدامة كلمة 

ال الحالية ويمثل مفهوم التنمية المستدامة اسلوب حضاري جديد من اجل تحقيق رفاهية الاجي

و استمرار الحياة علي الكرة الارضية الواحدة التي ستحيا عليها عليها الاجيال القادمة وهو 

  .الهدف المنشود للمجتمع الدولي
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  المراجع باللّغة العربية -/1

  :المراجع العامة: أولا

هومة للطباعة و النشر دار ، أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الاقتصادية - /1

  .التوزيع، الجزائرو 

دلال يسن، عواطف النبوى، التنمية في ظلال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم و السنة النبوية  - /2

  .م2013/هـ1434القاهرة، دار الفكر العربي، ، المطهرة

  .2009 ،1رضا إسماعيل السبوني، التخطيط الإداري،  طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة، ط - /2

  .2004لدار الجامعية، مصر، ا رمضان ممد مقلد و آخرون، اقتصاديات الموارد و البيئة، - /3

لجامعية، الإسكندرية، الدار ا، مدخل تحليلي مقارن: سعيد عبد القادر عثمان، النظم الضريبية - /4

2000.  

  .2006القاهرة، بع الشرطة، مطا، سيد محمدين، حقوق الإنسان و إستراتيجية حماية البيئة - /5

  .2000العربية، القاهرة،  صلاح زين الدين، الإصلاح الضريبي، دار النهضة - /6

امعة الجديدة، مصر، دار الج النظام القانوني لحماية البيئة،: طارق إبراهيم الدسوقي، الأمن البيئي - /7

2009.  

ل الأشخاص الضريبة الموحدة على دخ: عادل أحمد حشيش، التشريع الضريبي المصري - /8

  .ع838-99زاريطية، الإسكندرية، ت الأ- شارع شويتر 38دار الجامعة الجديدة للنشر، ، الطبيعيين

ري للنشر و التوزيع، عمان، دار البازو  الحماية الإدارية للبيئة،: عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية - /9

2007.  

، 1الجزائر، طشر و التوزيع، دار الخلدونية للن، عبد ا�يد ندى، الاقتصاد البيئي -/10

  .2010/هـ1431

عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط، التنمية المستدامة فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات  -/11

  .هـ1431- م2010، 1ع، عمان، طدار صفاء للنشر و التوزي، قياسها

  .1990الجامعية، الجزائر،  ديوان المطبوعات، عمار عوابدي، القانون الإداري -/12

لنشر و التوزيع، عمان، دار الثقافة ل، كامل محمد المغربي، الإدارة البيئية و السياسية العامة -/13

  .2001، 1ط
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منشأة المعارف، الإسكندرية، ، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء شريعة -/14

2002.  

بيئة و سبل معالجتها، دار مشاكل ال: محمد جاسم محمد شعبان العاني، التخطيط البيئي -/15

  .ه1434 - م2014، 1الرضوان للنشر والتوزيع، ط

دار  دراسة في إطار القانون الدولي،: محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية -/16

  .2007ضة العربية، القاهرة، النه

ديدة، الإسكندرية، لجدار الجامعة ا مصطفى أبو زيد فهمي، الوسط في القانون الإداري، -/17

2000.  

 ،1منور أوسرير، محمد حمو، الاقتصادي البيئي، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط -/18

2001.  

  .2014 دار البيضاء، الجزائر،، دار بلقيس، ، القانون الإدارينسرين شريقي و آخرون -/19

مطبوعات ، ماية الغابات في الجزائرنصر الدين هنوني، الوسائل القانونية و المؤسساتية لح -/20

  .2001 الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،

  الرسائل و المذكرات: ثانيًا

أطروحة مقدمة لنيل  حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، -/21

  .2007،  نتلمساجامعة  ،لدرجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعما

أطروحة الدكتوراه في العلوم ، سالمي رشيد، أثر تلوث في التنمية الاقتصادية في الجزائر -/22

  .2006قتصادية، جامعة الجزائر، الا

، فاطمة الزهراء زرواط، إشكالية تسيير النفايات و أثرها على التوازن الاقتصادي البيئي -/23

لاقتصادية، فرع القياس الاقتصادي، جامعة الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ا

2005.  

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون ، وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة بالجزائر -/24

  .2007العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

مذكرة ماجستير ، التحصيل العياشي عجلان، ترشيد النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و -/24

  .2006- 2005جامعة الجزائر،  في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي،
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مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في ، لشهب محمد أمين، التنظيم القانوني لحماية البيئة -/25

  .72، ص 2015 ،جامعة سعيدةقانون حماية البيئة، : الحقوق، تخصص

  و التقارير و الملتقيات الندوات: ثالثاً

: وآفاق معاينة الجزائر في البيئة"المركزية،  للجنة العامة الأمانة الوطني، التحرير جبهة حزب -/27

  .1986جوان  ،"وملفات دراسات

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، )الجزائر غدًا(ا�لس الاقتصادي و الاجتماعي ملف  -/28

  .1997أفريل  09، المؤرخ في 21عدد 

 العادية الدورة الأولى السنة الأولى، التشريعية الفترة للمداولات، الرسمية الجريدة الأمة، مجلس -/29

  .1998 ديسمبر 19، 01العدد  الثانية،

  .منشورة غير وثيقة ، 2004-2001 المستدامة،  والتنمية البيئة حول البلدي الميثاق -/30

كآلية إجرائية لتحصيل الضرائب، مداخلة في الملتقى الوطني الثاني   نسيم بلحو، مهنة التوثيق -/31

  .2007حول الإجراءات الجبائية، جامعة قالمة، 

  .2000وزارة التهيئة للإقليم و البيئة، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر سنة  -/32

المستدامة،  والتنمية البيئة لأج من للأعمال الوطني المخطط والبيئة، الإقليم �يئة وزارة -/33

2001.  

  المجلات و الجرائد: رابعًا

مجلة  أثر الحوافز الضريبية و سبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر،طالي محمد،  -/34

  .2009، 06اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد 

مجلة جامعة  في الحدّ من التلوث البيئي،عصام خوري، عبير ناعسة، النظام البيئي و أثره  -/35

  .2007، 01تشرين للدراسات والبحوث، جامعة تشرين، العدد 

مجلة الباحث، ، فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية -/36

  .2009، 07عة ورقلة، العدد جام

  .05، العدد 2007ث، جامعة ورقلة، لة الباحمج، كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة -/37

  .1999، 02عدد للبيئة، المكلفة الدولة كتابة عن تصدر دورية مجلة البيئة، الجزائر مجلة  -/38

  .1999، 02عدد  للبيئة المكلفة الدولة كتابة عن تصدر دورية مجلة البيئة، الجزائر مجلة-/39
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. الإداريةمجلة العلوم القانونية و  ،زائريةخلال التجربة الج يحي وناس، تبلور التنمية المستدامة من -/40

  .جامعة تلمسان ،كلية الحقوق

  و التنظيمية النصوص القانونية: خامسًا

  :القوانين - /أ

المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية  87-83المعدل و المتمم للقانون  13- 96 رقم الأمر -/41

المتعلق بالمياه و المؤرخ  12-05الملغى بموجب القانون  ، و1996، 37للجمهورية الجزائرية، عدد 

  .2005، 60، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2005غشت  4في 

-1985، يتضمن المخطط الخماسي 198ديسمبر  24مؤرخ في  22-84قانون رقم ال -/42

  .01/1985: ج ر عدد 1989

- 1980 الخماسي المخطط يتضمن .1980ديسمبر 13 في مؤرخ 11-80رقم  قانونال -/43

  .51/1980ج ر عدد . 1984

التعلق بحماية  10-03الملغى بموجب قانون   البيئة المتعلق بحماية 03-83  رقم قانونال -/44

  .في إطار التنمية المستدامة  البيئة

العام  المتعلّق بالنظام 1984-06- 23المعدل و المتمّم، المؤرخ في  12-84 رقم قانونال -/ -/45

  .26ر، العدد .للغابات، ج

، المتضمّن قانون التوجيه العقاري،الجريدة 1990-11- 18، المؤرخ في 25-90 رقم قانونال-/46

  .49الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتعلّق بالتهيئة و التعمير،  1990- 12-01المعدّل و المتمّم المؤرخ في  29-90القانون  -47

  .52للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية 

، 1992المتضمّن قانون المالية لسنة  1991-12- 18، المؤرخ في 25-91 رقم قانونال -/48

ر، .، ج2000المتضمّن قانون المالية لسنة  11-99من القانون  54المعدّل والمتمّم بموجب المادة 

المتضمّن قانون المالية لسنة  21- 01من القانون  202، والمعدّل والمتمّم بموجب المادة 92العدد 

  .79ر، العدد .، ج2002

- 83تتميم قانون المياه ، المتضمن تعديل و 1996يونيو  15 المؤرخ في 13-96رقم الأمر  -/49

  .الملغى 1996، 37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 17
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  .35ر، العدد .ناجم، ج، المتعلّق بالم2001-07-03المؤرخ في  10-01 رقم قانونال -/50

، المتعلّق بتطوير الاستثمار المعدّل والمتمّم، 2001-08- 20، المؤرخ في 03-01 رقم الأمر -/51

  .47ر، العدد .ج

إزالتها، المتعلّق بالنفايات و مراقبتها و و  12/12/2001المؤرخ في  19-01 رقم قانونال -/52

  . 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

ر، .تنميته، ج، المتعلّق بحماية الساحل و 2001-12- 12، المؤرخ في 20-01 رقم قانونال -/53

  .10العدد 

التنمية ، المتعلّق بتهيئة الإقليم و 2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01 رقم قانونال -/54

  .2001، 77المستدامة،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته 2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01 مرق قانونال -/55

  .2001، 77ر، عدد .المستدامة، ج

، 2002، المتضمّن قانون المالية لسنة 2001-12-22، المؤرخ في 21-01 رقم قانونال -/56

  .79ر، العدد .ج

احل و تنميته، ، المتعلّق بحماية الس2002-02-05، المؤرخ في 02-02 رقم قانونال -/57

  .10ر، العدد .ج

ر، العدد .، المتضمّن قانون المالية، ج2002-12-24، المؤرخ في 11-02 رقم قانونال -/58

86.  

، المتعلّق بمناطق التوسع السياحي و 2003-02-17، المؤرخ في 03-03 رقم قانونال -/59

  .11المواقع السياحية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتعلّق بالقواعد العامة للاستعمال 2003-02-17، المؤرخ في 02-03 رقم قانونال -/60

  .11والاستغلال السياحيين للشواطئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003يوليو  19، المؤرخ في 10- 03 رقم قانونال -/61

  .43/2003، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المستدامة

، 2004، المتضمّن قانون المالية لسنة 2003-12-28المؤرخ في  22-03 رقم قانونال -/62

  .83ر، العدد .ج
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ر، العدد .، المتضمّن قانون الصيد، ج2004-08- 14، المؤرخ في 07-04 رقم قانونال -/63

51.  

  .60المتضمّن قانون المياه، ج ر، العدد  2005-08-04ؤرخ في الم 12-05 رقم قانونال -/64

، المتعلّق بالمياه، الجريدة الرسمية للجمهورية 2005-08-04المؤرخ في  12-05 رقم قانونال -/65

  .60الجزائرية، العدد 

، 2006، المتضمّن قانون المالية لسنة 2005-12-31المؤرخ في  16-05 رقم قانونال -/66

  .85 ر، العدد.ج

، 2006، المتضمّن قانون المالية لسنة 2005-12-31، المؤرخ في 16-05 رقم قانونال -/67

  .85ر، العدد .ج

، 2010، المتضمّن قانون المالية لسنة 2009-12-30، المؤرخ في 09-09 رقم القانون -/69

  .78ر، العدد .ج

المالية التكميلي لسنة ، المتضمّن قانون 2011-06-20، المؤرخ في 11-11 رقم قانونال -/70

  .40ر، العدد .، ج2011

 قانون  من 58 و المستدامة، التنمية إطار في الإقليم بتهيئة المتعلق 20-01 رقم قانونال -/71

   .المياه بقانون المتعلق 12 -05

  المستدامة التنمية إطار في الإقليم بتهيئة المتعلق 02-01قانون  -/72

-03و ما بعدها من القانون  29، المرجع السابق، و المادة 03-03من القانون  05المادة  -/73

  .المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003-07-19المؤرخ في  10

  :الأوامر -/ب

، 1973-1970الرباعي  المخطط ، يتضمن1970جانفي  20 في المؤرخ 70رقم  مرالأ -/97

الآفاق السباعية  ضوء على الأول الرباعي خططالم اعتماد ، تم1970، سنة 07ر، العدد .ج

  .1969-1967، و نتائج المخطط الثلاثي 1967-1973

- 1974(الثاني  الرباعي المخطط ، يتضمن1974يونيو  24 في مؤرخ 68-74 رقم مرالأ -/98

   .1974يونيو  28 ل 52 عدد ، ، ج)1977
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  :المراسيم -/ج

الذي يضبط القيم القصوى  2006- 04-19خ في المؤر  141- 06 رقم المرسوم التنفيذي -/74

  .26للمصبّات الصناعية السائلة، ج ر، العدد 

، يحدّد كيفيات و إجراءات 2003ديسمبر  09المؤرخ في  477-03 رقم المرسوم التنفيذي -/75

  .إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و نشره و مراجعته

، يحدد إجراءات إعداد 1991مايو  28المؤرخ في  178-91 رقم المرسوم التنفيذي -/76

  .1991، 26ر، عدد . مخططات شـغل الأراضـي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة �ا، ج

، المحدّد لكيفيات اقتطاع و 2007- 04-21، المؤرخ في 118-07 رقم المرسوم التنفيذي 77

ر، .لشحوم المستوردة أو المصنّعة محليًا، جإعادة دفع الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضيرات ا

  .26العدد 

، المتضمّن الموافقة على 1989- 09-05، المؤرخ في 170-89 رقم المرسوم التنفيذي -/78

الترتيبات الإدارية العامة و الشروط التقنية لإعداد دفاتر شروط المتعلّقة باستغلال الغابات و بيع 

  .38ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الحطب المقطوع منها و منتجاته، الج

المتعلّق بالرسم على الأنشطة  2009-10-20المؤرخ في  336- 09 رقم المرسوم التنفيذي -/79

  .63ر، العدد .الملوثة أو الخطيرة على البيئة، ج

، المحدّد لكيفيات اقتطاع و 2007- 04-21، المؤرخ في 117-07 رقم المرسوم التنفيذي -/80

  .26ر، العدد .دة دفع الرسم على الإطارات المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنّعة محليًا، جإعا

، والمحدد لإجراءات إعداد 1991مايو  28المؤرخ في  177-91 رقم المرسوم التنفيذي -/81

، 26 ر، عدد. المخطط التـوجيهي للتهيئـة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج

1991.  

، 1993يوليو  10هـ، الموافق لـ 1414محرم  20المؤرخ في  160-93 رقم المرسوم التنفيذي -/82

  .ينُظم النفايات الصناعية السائلة

المتعلّق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة  176-91 رقم المرسوم التنفيذي -/83

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،28/05/1991التجزئة و شهادة تقسيم، المؤرخ في 

26.  
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، الخاص 1998-11-03المعدل و المتمّم المؤرخ في  339- 98 رقم المرسوم التنفيذي -/84

بالتنظيم المطبّق على المنشأة المصنفة و المحدّد لقائمتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

82.  

و المتضمن أحداث مفتشية البيئة  1996يناير  27المؤرخ في  60-96 رقم المرسوم التنفيذي -/85

  .03/494في الولاية المعدل و المتمم بموجب مرسوم التنفيذي 

 للفترة العامة بالأهداف يتعلق 1993افريل  24المؤرخ في  07-93رقم  التشريعي المرسوم -/86

، لفقرة السابعة 26/1993ر عدد  ج. 1993ويتضمن المخطط الوطني لسنة  1997- 1993

  .04- 03ص .من الملحق الثاني لمتعلق  بالأنشطة المصرح بأولويا�ا ص 44الفقرة و 

المحدّد لكيفيات نقل النفايات  2004-12-14المؤرخ في  409- 04 رقم المرسوم التنفيذي -/87

  .81الخاصة الخطرة، جر، العدد 

نبعاث الغاز ، الذي ينُظّم ا2005-05- 31، المؤرخ في 138-06 رقم المرسوم التنفيذي -/88

ر، .الدخان و البخار والجزيئات السائلة و الصلبة في الجو، و كذا الشروط التي تتمّ فيها مراقبتها، جو 

  .24العدد 

، الذي يضبط القيم 2006- 04-19، المؤرخ في 141-06 رقم المرسوم التنفيذي -/89

  .26ر، العدد .القصوى للمصبّات الصناعية السائلة، ج

، المتعلّق بالتنظيم المطبق على 2006- 05-31، المؤرخ في 198-06 رقم المرسوم التنفيذي -/90

  .82المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المحدّد لكيفيات تطبيق 2007-09-27، المؤرخ في 299- 07 رقم المرسوم التنفيذي -/91

  .36ر، العدد .على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج الرسم التكميلي

، المحدّد لكيفيات تطبيق 2007-09-27، المؤرخ في 300- 07 رقم المرسوم التنفيذي -/92

  .63ر، العدد .الرسم التكميلي على المياه ذات المصدر الصناعي، ج

اللجنة من  و تتشكل هذه 2006- 05-31المؤرخ في  198- 06المرسوم التنفيذي رقم  -/93

 29أغلب المديرين الولائيين و زيادة على بعض المسؤولين، و قد وردت تشكيلة هذه اللجنة في المادة 

  .الوالي المختص إقليميًا أو ممثليه: رئيس اللجنة: حسب الشكل التالي 198- 06من المرسوم 

المستدامة،  لتنميةا و للبيئة الأعلى ا�لس تنظيم ، يتضمن481-96 رقم المرسوم التنفيذي -/94

  .1996، 84الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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 الإدارة لتمثيل البيئة مفتشي تأهيل والمتضمن ديسمبر 12 في المؤرخ 276-98المرسوم رقم  -/95

  .1998، 68عدد  العدالة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أمام

 ا�لس إحداث ، يتضمن1994ديسمبر  25ؤرخ في الم 465- 94 رقم رئاسيال رسومالم -/96

  .1995، 01المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  والتنمية للبيئة الأعلى
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